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محضر جلسة رقم (5) الاثنین (23/9/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

الســـنة التشریعیة الثانیة

الفـصل التشریعي الاول

 

محضر جلسة رقم (5) الاثنین (23/9/2019) م
.إبتدأت الجلسة بنصاب (190) نائباً 

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:20) ظھرا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

،نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة، من الدورة الانتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الأول

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(خیر ما نفتتح بھ الجلسة تلاوة آیات من الذكر الحكیم، یتفصل القارئ (أحمد جار الله عبد الرحمن

-:القارئ السید احمد جار الله عبدالرحمن –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

بإسم مجلس النواب نتقدم بالشكر والتھنئة إلى القارئ (أحمد جار الله عبد الرحمن) الذي حصل على المركز الثالث على العالم الإسلامي لحفظ
ً .القرآن وھو من محافظة نینوى نعم، وھو ضریر ویشمل ذلك التكریم أیضا

.الفقرة أولاً: التصویت على مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي، لجنة الأمن والدفاع*

السیدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصویت على إضافة فقرة تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السیدات والسادة الفائزین في عضویة
.مجلس النواب أطلب التصویت نعم وتكون الفقرة الأولى

.(تم التصویت بالموافقة)

.یتفضل السید قاسم الأعرجي لتأدیة الیمین الدستوریة

.(السید قاسم الاعرجي (یؤدي الیمین الدستوریة كنائب في مجلس النواب

نبارك للأخ النائب قاسم الأعرجي تأدیة الیمین الدستوریة، وإسمحوا لي أن أتقدم لھ بالشكر على أدائھ كوزیر لوزارة الداخلیة في الحكومة السابقة
وكان متفان في عملھ ومخلص ولم یفرق بین العراقیین جمیعاً كان عراقي بإمتیاز وعمل بجدیة ونشاط وساھم بشكل واضح في عملیات التحریر
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.وفي إستتباب الأمن لذا أتقدم لھ بالشكر بإسم مجلس النواب

-:النائب قاسم محمد جلال الأعرجي –

.سیدي الرئیس، ھیأة الرئاسة، السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

شكراً لھذه الكلمات الطیبة، وإن شاء الله نعمل سویةً لخدمة العراق والعراقیین جمیعاً وأن لا یكون ھنالك مانع من تقدیم الخدمة في أي موقع وفي
أي مكان والعراقیین یستحقون منا الكثیر وبالتأكید ھنالك ملفات مھمة وتحتاج إلى تعاون الجمیع من أجل أن تكون لدیھم علاقات إجتماعیة

.عراقیة خالصة بعیداً عن كل ما دعا إلى تفریق وتشنج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً، تمنیاتنا لك بالتوفیق

.لجنة الأمن والدفاع، تفضلوا

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.یقرأ المادة (1) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یكمل قراءة المادة (1) مع المقترح من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:(النائب فرات التمیمي محمد عبد (نقطة نظام –

المقترح الذي عدلتھ اللجنة ھو رفعھ من درجة خاصة إلى درجة وزیر وبالتالي ھذا یسري على النائب درجة وكیل وأعتقد أن ھذا فیھ تبعات
.مالیة یحتاج إلى موافقة الحكومة بالتعدیل أو نمضي باتجاه التصویت على النص الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة ھل فاتحتم الحكومة بالتعدیل؟

-:(النائب محمد رضا داود الحیدري (نقطة نظام –

كلا لم نفاتحھا ولكن نحن بالنسبة للتعدیل وزیر الدفاع ووزیر الداخلیة ھیأة التصنیع الحربي أردنا أن تكون لھا قوة معنویة لأنھ سوف تكون
.معادلة لوزارتي الدفاع والداخلیة وكذلك سوف تعمل مع القوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ولكن ھذا الأمر فیھ تبعات مالیة سوف أترك الخیار للمجلس بالتصویت بالموافقة من عدمھا على المقترح

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

أن ھیأة التصنیع الحربي ولم نقل وزارة التصنیع العسكري ولا وزارة التصنیع الحربي ھي بدرجة وزارة ھیأة مھمة جداً سوف تغني عن
.إستیراد الأسلحة البسیطة من الطلقة إلى البندقیة یجنب العراق یصرف ملیارات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من الجانب المالي أي إضافة على الأصل یحتاج إلى موافقة الحكومة وھذه فیھا جانب مالي

.السیدات والسادة سوف أصوت على المقترح أن لم یمضي نصوت على القانون

-:(النائب محمد شیاع صبار السوداني (نقطة نظام –

القضیة تتعلق بالمھنجیة نحن في القراءة الثانیة ولیس القراءة الأولى في القراءة الثانیة نقاش في المقترحات لا یجوز أثناء التصویت تأتینا
.مقترحات جوھریة لا نستطیع أن نناقش المطلوب منا التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.للمجلس التصویت على الأصل أو المقترح بدون نقاش
ً أ
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.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على مقترح اللجنة بتعدیل البند (ثانیاً) من المادة (1

.تصویت على المقترح

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل البند (ثالثاً) من المادة (1) تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (1) كما وردت في النص الحكومي في مشروع القانون بالبنود (3-2-1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (2) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون ھیاة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، ما ھو الفرق بین المادة (2) وبین مقترح اللجنة؟

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.أضیفت البیشمركة والحشد الشعبي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.آلا یكفي الحدیث عن القوات المسلحة بشكل كامل؟ القوات المسلحة والقوات الأمنیة بكل صنوفھا تشمل الجمیع

.أي أن الصحوة غیر مشمولة بھذا ومعنى ذلك أننا لا نعطیھم

.المؤسسات الأمنیة لھا قوانین والتالي القوات المسلحة والقوات الأمنیة بكل صنوفھا

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.نحن حددنا حتى یكون التحدید بالإستیراد والتعاون مع ھذه الھیأة بالنسبة للھیئات الأخرى فصار تحدید للمجلس الموقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، مقترح تعدیل البند (ثانیاُ) تقول (سد إحتیاجات القوات المسلحة والقوات الأمنیة والحشد الشعبي وقوات البیشمركة وكل
.(الصنوف ضمن المؤسسة الأمنیة من الأسلحة والعتاد والذخائر

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

-:أن نذھب إلى النص الأصلي الذي ینص على أنھ یھدف القانون على ما یاتي

.أولاً: إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربیة في العراق

.ثانیاً: سد إحتیاج القوات المسلحة والقوات الأمنیة من الأسلحة والعتاد والذخائر

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.بالنسبة لتعدیل المقترح أن القوات المسلحة والقوات الأمنیة یشمل كل القوات الحشد الشعبي أضیف تشكیل جدید والبیشمركة أضیفت

.نحن نرید أن نلزم البیشمركة یكون إستیراد سلاحھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، إقرأ النص المقترح الذي ترتأیھ اللجنة ھو الصحیح
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-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

.یقرأ مقترح التعدیل من المادة (1) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سد إحتیاجات القوات المسلحة والقوات الأمنیة بكل صنوفھا والحشد الشعبي وقوات البیشمركة والأسلحة والعتاد والذخائر

.تضاف كلمة، بكل صنوفھا

-:النائب محمد رضا داود الحیدري –

إخوان، ھو كان المادة (2) قمنا بتعدیلھا بإضافة البیشمركة والحشد الشعبي المادة (1) التي كانت القات المسلحة والقوات الأمنیة تشمل حتى
.مكافحة الإرھاب والأمن الوطني والمخابرات وتشمل الجیش

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب سوف أقرأ النص، مقترح البند (ثانیاً) التي تقول (سد إحتیاجات القوات المسلحة والقوات الأمنیة بكل تشكیلاتھا من
.(ضمنھا الحشد الشعبي والبیشمركة من الأسلحة والعتاد والذخائر

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة كما قرأ البند ثانیاً من المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة بند جدید للمادة (2) ویكون بتسلسل خامسا

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (2) بما فیھا مقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.تقرأ المادة (3) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:(النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام –

التعدیل المقترح للجنة حذف البند (سادساً) من المادة (3) مخالف للدستور، المادة (25) من الدستور تقول (تكفل الدولة إصلاح الإقتصاد العراقي
.(وفق أسس إقتصادیة حدیثة بما یضمن إستثمار كامل مواردھا وتنویع مصادرھا وتشجیع القطاع الخاص وتنمیتھ

المادة (26) من الدستور تقول (تكفل الدولة تشجیع الإستثمارات في القطاعات المختلفة ویضمن ذلك بقانون) لم یستثني الدستور أي قطاع، لذا
.أعتقد التعدیل المقترح بحذف البند (سادساً) من المادة (3) التي یتضمن الإستفادة من إمكانیات القطاع الخاص مخالف للدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

نقاط النظام محترمة ومقدرة ولكن إذا فتحت ھذا الباب سوف یكون ھو آلیة بالتأثیر وبالتالي بعد إذنكم لا مداخلات بعد التصویت ولا نقاط نظام
.ما لم یخالف سیر العمل بالنظام الداخلي في المجلس داخل الجلسة

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بحذف البند سادساً من المادة (3

.(لم یتم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ناصر یوسف محید –
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.یقرأ المادة (4) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:المادة (4) تتحدث عن الفقرة أولاً مجلس إدارة الھیأة والفقرة (ثانیاً) تقول

.(تنتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع لھ من بین أعضائھ نائباً لرئیس المجلس یحل محلھ عند غیابھ)

-:والفقرة ثالثاً تقول

.(للمجلس مقرر یختاره رئیس الھیأة من بین موظفیھا یتولى تنظیم محاضر جلسات المجلس وتبلیغ قراراتھ ومتابعة تنفیذھا)

أطلب من المجلس إضافة بند الى المادة (4) رئیس الھیأة بما أنھ درجة خاصة ویرشحھ مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بالتصویت علیھ أرجو
ذكره في القانون نعم بدیھي أنھ الدرجات الخاصة یصوت علیھا مجلس النواب ولكن لا ضیر من ذكرھا بالقانون أرجو إضافة ھذا البند أي بمعنى

.كتابتھ الآن للتصویت علیھ أي صیاغتھ

.(سوف أمضي بالمادة (4) والتعدیل قبل أن نمضي بالتصویت على القانون بالمجمل ونعدل المادة (1

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (4

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (4) ككل مع الأخذ بالإعتبار مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك –

.یقرأ المادة (6) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكان المجلس عدم التصویت على ھذه الفقرة

السیدات والسادة النواب، مقترح من اللجنة للفقرة (و) من البند (أولاً) من المادة (6) التي تقول (الإقتراض من المؤسسات والمصارف الأجنبیة
بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ومصادقة مجلس النواب) مقترح مقدم من رئاسة المجلس لنفس البند یتحدث عن (الإقتراض من المؤسسات

.(والمصارف الأجنبیة بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب

.أطلب من المجلس التصویت على المقترح المقدم من رئاسة المجلس الأبعد

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل الفقرة (ح) من البند (أولاً) من المادة (6

.تصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (6) ككل مع الأخذ بالإعتبار مقترحات تعدیل البنود التي ذكرت

.(تم التصویت بالموافقة)

بكل الأحوال مصادقة مجلس النواب كان بالموازنة أو تقدم بشكل آخر بموافقة مجلس الوزراء من یوافقعلى الإقتراض إذا المالیة تقترض من
یوافق لھ؟

.نعم ملاحظة صحیحة، المخول بالتفاوض والإقتراض من الحكومة ھي وزارة المالیة أكتب نص التعدیل في نھایة القانون

.السید رئیس اللجنة المالیة، مجلس الإدارة یقترح إلى وزارة المالیة للإقتراض وبموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب أكتب النص

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(نعم المادة (7

-:النائب علي جبار مونس جابر –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (7) مقترح تعدیل البند (ثانیاً) من اللجنة یتحدث عن لرئیس الھیأة تخویل بعض مھماتھ الى نائبھ أو إلى أي من المدراء العامین في الھیأة،
.مقترح من رئاسة المجلس، لرئیس الھیأة تخویل بعض مھماتھ إلى نائبھ في الھیأة

السیدات السادة النواب، مقترح اللجنة تم التعدیل لغویاً على النص الحكومي المقترح المقدم من رئاسة المجلس لرئیس الھیأة تخویل بعض مھماتھ
إلى نائبھ في الھیأة لأنھ إذا خولَ المدیر العام سوف تكون الصلاحیات الإداریة للمدیر العام أعلى من النائب یكون التخویل فقط لنائبھ في بعض

.صلاحیات مھامھ

.النص المقترح من رئاسة المجلس للبند (ثانیاً) من المادة (7) لرئیس الھیأة تخویل بعض مھامھ إلى نائبھ أو إلى أي من المدراء العامین في الھیأة

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (7) آخذین بنظر الإعتبار المقترح الذي تم التصویت علیھ

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ما ھي علاقة مدیر العلاقات العامة في الھندسة؟ القانونیة

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.سیادة الرئیس، لدینا فقرة سقطت سھواً قسم التدقیق الى الرقابة المالیة في التعدیل

.سیادة الرئیس قبل التصویت قسم التدقیق والرقابة المالیة سقطت سھواً في التعدیل غیر داخلھ

.سیدي الرئیس قسم التدقیق والرقابة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وتسلسلھا؟

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –
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.(بعد (ط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قسم التدقیق

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.(تصبح (ي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ي) التدقیق والرقابة المالیة والرقابة الداخلیة، إقرأ المقترح مرة ثانیة)

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أقرأ المقترح فقط

-:النائب ھھ ریم كمال خورشید عثمان –

.(یقرأ مقترح التعدیل البند (أولاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، إقرأ یضاف البند ثالثاً ورابعاً إلى المادة (8) وكالاتي

-:النائب نایف مكیف شنان دباس الشمري –

.(یقرأ البندین ثالثاً ورابعاً المضافة إلى المادة (8

-:السید رئیس مجلس النواب –

ولدیھ خبرة في مجال العمل حاصل على شھادة جامعیة أولیة حسب الاختصاص ولدیھ خبرة وظیفیة في مجال العمل لا تقل عن (15) سنة، ھذا
ً .(ذات النص للبندین (ثالثاً) و(رابعا

.(السیدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة لتعدیل البند (أولاً) من المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة البند (ثالثاً) كما قرأ

.أطلب التصویت البند (ثالثاً) من المادة (8) إضافة بند جدید

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على مقترح اللجنة بإضافة البند (رابعاً) كما قرأ الى المادة (8) من القانون، أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (8) بالمجمل آخذین بنظر الإعتبار مقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جاسم حسین محمد حسن جباره –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.النصاب متحقق تأكدوا من النواب الذین خارج القاعة سجلوا لي أسماء النواب الذین خارج القاعة، دائرة الإعلام توثیق السیدات والسادة النواب

لیس لدي نقطة نظام، في نھایة القانون قبل أن نصوت قبل نھایة القانون سوف أعطي مجالاً لنقاط النظام نسمعھا عندما نفتحھا لا نستطیع أن نراه
.في التصویت قبل نھایة القانون اعطي وقتاً لنقاط النظام

.ما ھو التعدیل الذي تم أضافتھ، السید رئیس اللجنة

السید رئیس اللجنة، ما ھي الإضافة التي تمت إضافتھا من النص الحكومي إلى النص المقترح في المادة (9) (أولاً)؟

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.أضفنا وزارة البیشمركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

حسناً، وماذا أضاف محمد الكربولي؟

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري  –

ً .أضاف أربع فقرات تقریبا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا، إحتسبتوا علیھ الدفاع والداخلیة

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.كلا، أستاذ محمد ساھم بأربع فقرات في ھذا المقترح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مقترح اللجنة للمادة (9) بإضافة التسلسل (9) وزارة البیشمركة

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب من المجلس التصویت على المادة (9) بكل فقراتھا آخذین بنظر الإعتبار مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (11) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(تصویت على المادة (11

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (12) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السید رئیس اللجنة، تجاوز المادة (12) وأعیدوا صیاغتھا قبل التصویت على القانون بالمجمل وأمضوا للمادة (13

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (13) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة (ثانیاً) یفي بالغرض یعطي تخویل ولا یلزم، أي بمعنى موظف في وزارة الصناعة ویرغب في البقاء في وزارة الصناعة أي
بمعنى تبقى (ثانیاً) لمجلس الوزراء بإقتراح من رئیس الھیأة إلحاق المصانع والشركات وكافة المراكز البحثیة في الوزارات بھیأة التصنع الحربي

.المؤسسة بموجب ھذا القانون

ً .یفي بالغرض وخیاریاً ولیس إلزامیا

-:النائب محمد شیاع السوداني –

.سیادة الرئیس

أولاً: كل شركات التصنیع العسكري التي كانت لدى وزارة الدفاع ووزارة المالیة تم جمعھا ودمجھا بقرار من مجلس الوزراء في شركة
.الصناعات الحربیة وشركة الصناعات النحاسیة والمیكانیكیة

ثانیاً: نعطي صلاحیة توجد مراكز بحوث في بعض الوزارات او مصانع مدنیة ممكن تحتاجھا الصناعة الحربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

القصد؟ إذا تركنا لمجلس الوزراء نقل شركة الصناعات الحربیة جزئیاً أو كلیاً أو أي شركات أخرى التخویل مفتوح ویستطیع أن یستخدمھ لماذا
نقول ھذا یتم نقلھا والأخرى إلا بموجب تخویل؟

-:النائب محمد شیاع السوداني –

.نحن نصینا وقمنا بتشكیل الھیأة، شكلنا ھیأة وقمنا بالتصویت علیھا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .یجوز لا یحتاج ویكون عددھم (10) آلاف مثلاً على سبیل المثال ولا یحتاج منھم ألفا

-:النائب محمد شیاع السوداني –

.ھم المعنیون بمؤسسات التصنیع العسكري

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.سیادة الرئیس، ھم نواة تشكیل ھیأة التصنیع الحربي النحاسیة والمیكانیكیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، لا ضیر من تخویل الحكومة بموجب القانون أن تنقل من تشاء یعني الفقرة (ثانیاً) لمجلس الوزراء بإقتراح من رئیس الھیاة
.إلحاق المصانع والشركات والمراكز البحثیة في كل الوزارات

السید رئیس اللجنة، ھل أنت مع التصویت على الفقرتین، أولاً وثانیا؟ً

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –
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.نعم سیادة الرئیس، سیادة الرئیس ھذه نواة الھیأة یعني تشكیلھا ھذه نواتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (13

.(تم التصویت بالموافقة)

.(مادة مضافة جدیدة التسلسل (14

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (14) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مقترح اللجنة بإضافة المادة (14)، أطلب من المجلس التصویت على إضافة مادة جدیدة بالتسلسل
14)).

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (14) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة (14) وأصل القانون، تحدد مھمات التشكیلات المنصوص علیھا البند (أولاً) من المادة (8) من ھذا القانون وتقسیماتھا بنظام داخلي
.یصدره رئیس الھیأة

الأخ رئیس اللجنة، ھل لدیك مقترح؟

ھذا یتطلب أیضاً تعدیل المادة (15) ینص على أن رئیس الھیأة إصدار تعلیمات یجب أن یكون تعلیمات لمجلس الوزراء، مقترح رئاسة المجلس
للمادة (14) تحدد مھمات التشكیلات المنصوص علیھا في البند (أولاً) من المادة (8) من ھذا القانون وتقسیماتھ بنظام داخلي یصدره مجلس

.الوزراء

.نقاط النظام سوف تؤخر القانون لدي نقاط نظام أربع نقاط نظام تفضل النائب صباح الساعدي وبعده النائب حسین الزھیري

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

.المادة (80) من الدستور یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات الآتیة (ثالثاً) إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات

ھذه من مختصات مجلس الوزراء ولیس من مختصات الھیات أو الوزرات سواء كانت أنظمة أو تعلیمات یجب أن تصدر من مجلس الوزراء
.(حصراً من الإختصاصات الحصریة لمجلس الوزراء بموجب المادة (80

-:السید رئیس مجلس النواب –

مقترح على المادة (14) تحدد مھامھھ التشكیلات المنصوص علیھا في البند (أولاً) من المادة ( 8) من ھذا القانون وتقسیماتھ ببنظام یصدره
.مجلس الوزراء

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (15) من مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(المادة (15) المقترح حذف البند (أولاً) من المادة (15
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.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (15) التصویت على المادة ككل

.(المادة (15) بعد حذف البند (أولاً

.أطلب التصویت على المادة (15) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

.یقرأ المادة (16) من مشروع قانون ھیاة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (16) نفاذیة القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.یقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على الأسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

 

 

-:النائب حسین الزھیري –

أسمح لي سیادة الرئیس، ھذه الطریقة بصراحة في تشریع القوانین یفترض من كل اللجان لدیھا مشاریع قوانین تصل إلى التصویت وتذھب لتمر
في اللجنة القانونیة لوضع اللمسة القانونیة الأخیرة علیھا حتى تأتي كاملة وشاملة ھنا ویتم التصویت علیھا، لا توجد ھكذا مداخلات أثناء

.التصویت، وأثناء التصویت یفترض أن لا تكون بھا مناقشة ولا تكون بھا حذف ولا یكون بھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجزء الأخیر من المداخلة، الذي یتعلق بأن اللجان تنسق مع اللجنة القانونیة في الصیاغة یؤخذ من اللجان والعمل بھ رجاءً

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

في الحقیقة أي ذات الملاحظة التي تفضل بھا، الزمیل النائب حسین الزھیري، مع إحترامي للجنة، لجنة الأمن والدفاع التي ھي مختصة في ھذا
الشأن، في ھذا القانون، یبدو أنھ في ھكذا إشكالات التي طرحت لم یحصل إطلاع كامل على ما ورد في ھذا القانون وإشكالات أساسیة كانت بھ

وإقتراح مني أنھ أن یكون، وھو ھذا السیاق موجود لكن یكون تأكید على المشروعات التي تقدمھا الحكومة وأنا أعتقد نقطة الضعف لیست مجلس
النواب وھو من الحكومة التي أحضرت ھكذا مشروع في ھكذا إشكالات أساسیة، فیكون تأكید على عرض مشاریع القوانین على مجلس شورى

.الدولة الذي كان بالتأكید لا تفوتھ ھكذا إشكالات قانونیة حقیقةً أو تشریعیة، یعني السیاق واضح أنھ الأنظمة یصدرھا مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، المفروض لا یأتي القانون الى مجلس النواب من مجلس الوزراء إلا بعد مروره عن طریق مجلس الدولة

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

مجلس الدولة، فیكون تأكید على الحكومة واللجنة القانونیة أیضاً التي ھي معنیة في ھذا الموضوع، كان المفروض یحصل تنسیق معھا حتى لا
.نقع في ھكذا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.الأمانة العامة، التأكید على مجلس الوزراء بعرض مشاریع القوانین على مجلس الدولة قبل إرسالھا إلى مجلس النواب

-:النائب حسن سالم عباس –

المادة سادساً الفقرة (ز) التي تقول، شراء وإستملاك العقارات وفقاً للقانون، نحن لدینا عقارات وأملاك عائدة إلى ھیأة التصنیع العسكري المنحلة،
فأقترح إضافة أنھ إعادة أملاك وعقارات ھیأة التصنیع العسكري المنحلة إلى ھیأة التصنیع الحربي، ھنالك عقارات وأملاك عائدة إلى ھیأة

التصنیع العسكري المنحلة، نحن ھنا المادة (ز) تقول شراء وإستملاك العقارات وفقاً للقانون، أقترح إضافة فقرة تقول إعادة الأملاك والعقارات
.التابعة إلى ھیأة التصنیع العسكري المنحلة الى ھیأة التصنیع الحربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، أضف ھذه الملاحظة لدیك إلى أن أكمل باقي الملاحظات

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.نعم سیادة الرئیس، نضیفھا، لا بأس من إضافتھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

سیدي الرئیس، المادة ثالثاً، التي صوت علیھا واللجنة مقترحة حذفھا، ھذا النص مطلق یتیح حتى للقطاع الخاص أن ینشئ مصانع ومع ضعف
الدولة حقیقة ووجود قوة في المیدان مسلحة، ھذا سوف یفتح النار على الشعب العراقي، سوف یخلق المآسي، ھذا الموضوع معوض عنھ في

المادة السادسة (ط)، یقول الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحلیین والدولیین والشركات الإستشاریة الوطنیة والأجنبیة لإعداد وتنفیذ خطط، ھذا
.كافي، ھذه المھمة كافي

سیدي الرئیس، أنا أقترح من خلالك بإعتبار النظام الداخلي المادة (135) تتیح لرئیس المجلس أن یعید التصویت، أن تعید التصویت على حذف
.ھذه التي تتحدث عن القطاع الخاص وإلا تفتح النار على الشعب للعلم، سیدي الرئیس

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.حقیقة ھذا القانون ھو من القوانین المھمة والإستراتیجیة التي لا بد أن یكتمل، شكراً الى لجنة الأمن والدفاع على إنجازه

سیادة الرئیس، فقط الشركة العامة للصناعات المیكانیكیة والنحاسیة یوجد تابع لھا الآن مجمع سكني فیھ محطة میاه ومحطة مجاري ومدارس
وسوف یحصل فیھ مشاكل جداً كبیرة اذا إستمر تابع للصناعات الحربیة، فأتمنى أن تضمن المادة نقل الشركة ما عدا المجمع یكون تابع للبلدیات

.حتى تأخذ وضع طبیعي في الخدمات وھكذا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یكون تابع لبلدیات المحافظة

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.بلدیات المحافظة نعم، بلدیات المحافظة أو الحكومة المحلیة أیاً كانت

-:السید رئیس مجلس النواب –

مقترح النائب فیصل العیساوي، بأعتبار أنھ الشركة في منطقة العامریة والساكنین فیھا مدنیین یعني سوف لن یلتحقون بالمؤسسات العسكریة أو
.التصنیع العسكري، فالمجمع السكني یبقى للبلدیات

.السید رئیس اللجنة، ھذه أیضاً حتى نقرأھا

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.سیادة الرئیس، واضح

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

سیدي الرئیس، الفقرة سادساً، نحن نعلم أن الصناعات الحربیة ھي تعتبر من الصناعات السیادیة، ذكرت في الفقرة سادساَ، الإستفادة من إمكانیات
القطاع الخاص وأتاحت الفرصة لھ في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربیة، الصناعات الحربیة تعتبر من الصناعات السیادیة، ھذه الفقرة

ً أ أ أ
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ھي یعني غیر محددة، كیف یتم القطاع الخاص وأتاحت الفرصة لھ في المشاركة الفعالة، فأتمنى أن تحدد ھذه الفقرة سادساً، بصیاغة لغویة بحیث
.أن كان ھنالك تعشیق للقطاع الخاص فیكون بباب محدد ولیس بھذه الصیاغة اللغویة الفعالة

-:(النائب منصور حسین مدور البعیجي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، في الجلسة السابقة تم تشكیل لجنة من داخل قبة مجلس النواب العراقي بتقییم المنتج المحلي من اللجنة المالیة واللجنة الإقتصادیة
.وتم إستثناء اللجنة الزراعیة، المادة (103) من النظام الداخلي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا توجد لھا علاقة لیست ھذه الفقرة، أعطیك بعد أن یخلص ھذا القانون أعطیك دور، مباشرةً بعد ھذه الفقرة أعطیك مداخلة، موضوع  ثاني،
.أنت تتحدث، بعد مضي القانون، بعد مضي الفقرة الأولى أعطیك مداخلة فیما یتعلق في ھذا الأمر

-:النائب مثنى أمین –

.أن ھذا القانون على خلاف العادة ذكر تشكیلات ودوائر

سیدي الرئیس، بالنسبة لھیكلة القانون فیھ خلل لأنھ ذكر دوائر والتشكیلات في المادة الثامنة أو المادة (8) علماً أن التشكیلات یجب أن ترد بعد
التعریف مباشرةً ثم الأھداف ثم الوسائل ثم الأحكام الأخرى الخاصة بالمواد الأخرى، یعني بحیث الآن ھو یذكر مثلاً في المادة الرابعة،

.والخامسة، یشیر إلى الدوائر والتشكیلات علماً أنھ قبل ذلك لم یذكر ھذه الدوائر والتشكیلات فأرجوا تقدیم المادة (8) لتكون المادة الثانیة

-:النائب عبد الله عبد الحمید ذیاب –

سیادة الرئیس، بالنسبة إلى المادة (12) تلتزم الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارات بشراء إحتیاجات من منتجات الھیأة، وإقتراح اللجنة
.أنھ ثانیاً إستثناءھا من أحكام المادة

اولاً: تشتري إحتیاجاتھا من الھیأة في حال مطابقتھا للمواصفات، یعني الجھة المستفیدة وزارة الداخلیة یجب أن تقول نعم مطابقة للمواصفات
وأشتري، یجب أن تضیف ھذه المادة وإلا كما ھو النص مطلق معناه تشتري إنتاج التصنیع الحربي بغض النظر عن جودتھ، یعني تعطیھم

.طلقات ناریة ممكن لا تعمل، ھذه خطرة جداً، موافقة الجھة المستفیدة على مطابقة المواصفات حتى تلزمھا بالشراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، فیما یتعلق بآلیة التعیین، رئاسة المجلس ترتأي تعدیل البند ثانیاُ، من المادة الأولى

.النائب عبدالله الخربیط ملاحظتكم وصلت

-:المقترح لتعدیل البند ثانیاً، من المادة الأولى لیكون كالتالي

یرأس الھیأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل في العلوم أو الھندسة ومن ذوي الخبرة في عمل الھیأة ولھ خدمة
.وظیفیة لا تقل عن (15) سنة ویعین بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب، خلال القراءة لاحظت فقرة تتحدث للمجلس دعوة من یراه، وفي فقرة أخرى للمجلس تخویل بعض مھماتھ، وفي فقرة
.أخرى لمجلس الإدارة

أطلب من المجلس التصویت على أن تحل كلمة، مجلس إدارة الھیاة، محل كلمة مجلس أو مجلس وإدارة أینما ورد في القانون، تكون مجلس
.إدارة الھیأة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب، المادة (12) والمادة (13) تتحدث عن إلزام الوزارات بشراء منتجاتھا من ھذه الھیأة بغض النظر عن النوعیة وبغض
النظر عن مطابقتھا للمواصفات وبغض النظر عن توفرھا، تقترح رئاسة المجلس أن تكون المادة (12) بصیغة خیاریة ولیست بصیغة إلزام،

.للوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة

أ أ ً ً أ
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توجد مخالفة أیضاً، توجد مخالفة إداریة في البند ثانیاً، إذا لم تتوفر ھذه المادة أو لم تطابق المواصفات في الھیأة، الصلاحیة صلاحیة الوزیر بفتح
مناقصة أو عقود أو إستیراد، رفع حتى صلاحیة الوزیر بموجب ھذا القانون، یقول لھ یجب أن تذھب  تأخذ موافقة القائد العام، صلاحیة الوزیر

.سلبت في ھذه الفقرة، حتى لو أسلحة لأنھ القائد العام لا یوافق على أسلحة، بدون مداخلات

النائب محمد الغبان، والنائب خالد العبیدي، كانت لدیك صلاحیات كوزیر أم إلا أخذ موافقة القائد العام؟

-:النائب محمد رضا داوود ناصر الحیدري –

.سیادة الرئیس، لم تسلب

-:السید رئیس مجلس النواب –

إستثناء من أحكام البند أولا، من ھذه المادة الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة شراء احتیاجاتھا من جھات أخرى عند الضرورة بموافقة
.القائد العام، یعني بعد ھذا لا یشتري إلا بموافقة القائد العام

.سیادة النائب بصفتك كنت وزیر سابق لوزارة الدفاع

-:النائب خالد متعب یاسین العبیدي –

ً .الوزیر لدیھ صلاحیة طبعاً في ھذا المجال وصلاحیة مفتوحة دائما

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وإذا تجاوز صلاحیاتھ یذھب إلى مجلس الوزراء بالموافقة

-:النائب خالد متعب یاسین العبیدي –

.أیضاً تحصل بموافقة مجلس الوزراء ولكن الوزیر لدیھ صلاحیة

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

سیادة الرئیس، نحن نؤسس ھیأة، الدولة تؤسس لھیأة على أمل أن تحصر الشراء من الھیأة، فإذا عملنا كل وزارة بدون تلتزم للوزارات أن
.تشتري من الھیأة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا سوف نلزم الوزارات، الإلزام یلزم الوزارات، لكن أنا أتحدث عن صلاحیاتك أنت كنت وزیر داخلیة بالوكالة، كانت لدیك صلاحیة بالشراء أو
إلا أن تأخذ موافقة القائد العام؟

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

.لا بموافقة القائد العام

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كنت تشتري، ما تجاوز صلاحیاتك یذھب إلى القائد العام

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

.لا للوزیر صلاحیة ضمن سقف معین، وما تجاوز یذھب للقائد العام

-:السید رئیس مجلس النواب –

النائب محمد الغبان جنابك عملت في الجانب التنفیذي في وزارة أمنیة؟

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

سیادة الرئیس، ھذا الموضوع بحث في مجلس الوزراء حینھا عندما كنت وزیراً للداخلیة والقرار كان لمجلس الوزراء أنھ لا یمكن أن نلزم
.الوزارات بأنھ إلا ضمن السیاق العام لما یتعلق بالمنتوج الوطني الذي ھو القیمة المضافة وكذا، یوجد سیاق في ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –
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ألیست ھي صلاحیة؟

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.الصلاحیة ھي مبلغ محدد یعني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الصلاحیة للوزیر وما زاد

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.للوزیر وما أعلى من ھذه الصلاحیة یجب أن تذھب إلى رئیس الوزراء أو مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بما یتعلق في ھذه الفقرة، یعني الآن مثلاً الحشد یرغب أن یشتري یذھب إلى الھیأة، فقط ملاحظة أرغب أن أسال

أذا الحشد رغب أن یشتري ولم یجد في الھیاة، یذھب یشتري في صلاحیاتھ أو یذھب لأخذ موافقة القائد العام؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

-:سیادة الرئیس

أولاً: للأسف الشدید ھنالك بعض الصلاحیات منحت لبعض الدوائر وأصبحت مرتع للفساد، على سبیل المثال، منع دوائر الدولة من شراء
السیارات والآلیات إلا من الشركة العامة للسیارات أو لصناعة السیارات وأصبحت أرقام فلكیة والفساد راتع، یعني نفس الماركة فقط یضیف

علیھا لصقة، نحن أثناء المعركة مع الإرھاب كانت وزارة الصناعة والأخ وزیر الصناعة السابق موجود (استاذ محمد) صنعت الصناعة الحربیة
في وزارة الصناعة قنابر (ھاون) قنابر ھاون بسعر رخیص، منعت وزارة الدفاع من شراء قنابر الھاون من وزارة الصناعة وإشتروھا تقریبا بـ

(30 أو 40) ضعف ھذا أولاً، قنابر محمولة في الطائرات سعرھا (100) ألف دولار صنعتھا الھندسة العسكریة بــ (500) دولار سیادة
الرئیس، لذلك أنا أقول أولاً ھیأة التصنیع الحربي المواصفات التي سوف تصنعھا أكید مواصفات قیاسیة یشرف علیھا مھندسین ویشرف علیھا

.كذا، غیر موجود في الصناعة جید جداً

-:السید رئیس مجلس النواب –

أخواني سؤال، غداً یرغبون أن یشترون أي قطعة سلاح، سعرھا في الخارج أو عند أي منتج محلي أخر سعرھا (دینار) وفي الھیاة (10)،
.ألزمتھ في ھذا القانون یشتري بالــ (10)، عالج لي النوعیة وعالج الكلفة

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.ممكن الإخوان السید وزیر الداخلیة السابق والسید وزیر الدفاع

-:سیدي الرئیس، فقط جواباً على سؤالك

الإخوة END USERأولاً: أي سلاح أو مادة قتالیة تدخل الى البلد، یعني نحن إذا لا نشتري من الھیأة یعني نستورد من الخارج، ھنالك مدة
الذي یجب یوقع فقط وزیر الدفاع أو القائد العام للقوات USER العاملین في الوزارات الأمنیة یعرفونھا، نھایة الاستخدام في العراق یعني

.محددین في البلد END USER المسلحة حتى وزیر الداخلیة لا یملك ھذه الصلاحیة، یعني یوجد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رئیس ھیأة الحشد یوقع ورئیس الأركان یوقع

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.لا، لا سیدي الرئیس، سیدي الرئیس أنا متأكد من كلامي الدول التي تبیعك السلاح اذا لم تشاھد ھذین التوقیعین لا تبیع لك السلاح

.ثانیاً: اذا لم تشتري من ھنا من الھیأة فتذھب تستورد

ثالثاً: ممكن تحدید ھنالك قیمة مضافة، یعني القیمة المضافة ھي نسبة التصنیع المحلي الذي یدخل على المنتج ممكن أن تحدد بنفس قانون
الموازنة، إذا الھیأة أنتجب بقیمة مضافة أكثر من (25%) فعلى الوزارات الأمنیة بالشراء منھا مع وجود فارق سعري لا یتجاوز الــ (%10)

.من الأجنبي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ملاحظتي ھي التالیة

.الآن نحن تحدثنا

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.سیدي الرئیس في قانون الموازنة فارق السعر

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أتحدث عن قانون نافذ، القانون الآن في التطبیق نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص، یفترض أحد المتشاركین مع القطاع الخاص یصنع
سیارات مصفحة وعرض سعرھا عشرة أضعاف السوق المحلیة والسوق الخارجیة، ما الذي یمنع، الآن في القانون یقول ألزمھ لا یأخذ الا من

.ھذا

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.سیدي الرئیس فارق سعري وقیمة مضافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حدد لي

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.و (25%) مثل الموازنة (10%)

.قیمة مضافة بـ (25%) على أن لا تتجاوز السعر السائد بـ (10%) من

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكتبھا لي

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.نعم حالاً سأكتبھا لك

-:النائب فلاح حسن زیدان –

سیدي الرئیس، وجود ھذه المادة ھو إقحام وسوف یوجد لنا مشكلة في ھذا الموضوع، أنا أقترح أن نحذف المادة أو تسقط في التصویت، قانون
الموازنة العامة حل الموضوع بشكل كامل، قانون الموازنة العامة واضع نسبة وقیمة مضافة ولجنة سعریة، یتحدث عن سعر وقیمة مضافة، قیل

القیمة المضافة تحددھا وزارة التخطیط بناءً على تعلیمات الموازنة العامة، تعلیمات الموازنة العامة یصدرھا مجلس الوزراء، وضع من نسبة
القیمة المضافة ووضع نسبة للسعر، فلھذه أقترح أن تسقط في التصویت أو تحذف ضمن قانون والحل موجود في قانون الموازنة العامة وینتھي

.الموضوع في الكامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، فیما یتعلق في المادة (12) نحن أمام ثلاث خیارات

.الاول: نمضي في التصویت بموجب ما مثبت من مقترحات اللجنة

.الثاني: حذف المادة

.الثالث: إجراء تعدیل أخر

.قانون الموازنة یتحدث دائماً عن القیمة المضافة وإلزام الشركات

السیدات والسادة النواب، المادة (12) مقترح من رئاسة المجلس بتعدیل البند أولاً (إلزام الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بشراء
احتیاجاتھا من منتجات الھیأة على أن تكون القیمة المضافة أكثر من (25%) وبفارق سعري لا یتجاوز (10%) من الأسعار السائدة وبعد

.موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بجودة المواصفات)، أطلب التصویت
ً أ
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.((تم التصویت بالموافقة على المقترح بتعدیل البند أولاً من المادة (12)

.أیضا اطلب التصویت على حذف البند ثانیاً من نفس المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

.سیدي الرئیس، مقترح اللجنة بإضافة مادة جدیدة بتسلسل رقم (14) ھذه سقطت بالتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سقطت

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

.أنا أقول ھذه المادة مھمة جداً لعمل ھیأة التصنیع لأنھ من أین سیدفعون الرواتب؟ في السنة الأولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

من وزارة المالیة، لا یحتاج، لا یحتاج أذكر، حینما سَكتت عنھا من وزارة المالیة لیس تمویل ذاتي، تمویل مركزي أصبحت، حینما سكتنا عنھا
.تمویل مركزي

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

كلا، من یقول؟

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سكتنا عنھا، تمویل مركزي، المالیة، المالیة أطمئن

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

.أبدأَ لن یعُطوھم رواتب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطمئن، أطمئن

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

.ألزمھم أخي، عرفت كیف، نحنُ ھذه الھیأة أذا لم نلُزم وزارة المالیة بإعطائھم الرواتب ولو لمدة سنتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھیأة حكومیة، كل القوانین التي صوتنا بھا على الھیئات لم نتحدث عن آلیة تمویل الھیأة

-:النائب رشید عداي كرو العزاوي –

.ھذه مھمة، سوفَ یصبح تمویل ذاتي وسوفَ لن یعُطوھم راتب وسوفَ ترَون

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، فیما یتعلق بالمادة (3) البند سادساً، صوتنا على حذف البند (سادساً) من المادة (3)، تقدم أكثر من (25) نائب بطلب
لإعادة التصویت على ھذه الفقرة، أطلب من المجلس إعادة التصویت على حذف البند (سادساً) من المادة (3)، التواقیع قدُمت وبصلاحیة رئیس

.المجلس

.(تم التصویت بعدم الموافقة)
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السیدات والسادة النواب، المقررة أعلموني النصاب، السیدات والسادة النواب فیما یتعلق بالمادة (13)، اطلب إعادة التصویت لیكون النص
كالآتي، طلب من رئاسة المجلس البند أولاً (یفُك ارتباط شركة الصناعات الحربیة العامة والشركة العامة للصناعات النحاسیة والمیكانیكیة من

وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالھیأة المؤسسة بموجب أحكام ھذا القانون وتنُقل حقوقھا والتزاماتھا وموجوداتھا وموظفیھا إلى الھیأة ویستثنى
.(من ذلك المجمعات السكنیة وترتبط بالبلدیات الواقعة ضمن حدودھا

.اطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.اطلب من المجلس التصویت على القانون بالمجمل

.أعطوني النصاب، (187) مع الرئیس والمقررة

.أطلب التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون ھیأة التصنیع الحربي)

 .الفقرة ثانیاً: عرض تقریر لجنة الأمن والدفاع فیما یتعلق بالحوادث الأمنیة الأخیرة*

-:(النائب منصور حسین مدور البعیجي (نقطة نظام –

في الجلسة السابقة تم تشكیل لجنة داخل قبة مجلس النواب العراقي لتقییم المنتج المحلي وتم تشكیل لجنة من المالیة والاقتصادیة ومستبعدین لجنة
الزراعة الذي ھو من صلب اللجنة الزراعیة، المادة (103) النظام الداخلي، أولاً، متابعة الزراعة وتطویرھا في عموم العراق، رابعاً متابعة

.شؤون الثروة الحیوانیة والثروة السمكیة وشؤون البیطرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم نتكلم عن موضوع الزراعة. في الجلسة السابقة

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

المنتج المحلي نعم، تغییر المنتج المحلي الزراعة لم تدخل في اللجنة وھو من صمیم عملنا، أدخلوا اللجنة الاقتصادیة واللجنة المالیة. المادة (94)
بالنسبة للجنة الاقتصادیة المادة (ثالثاً)، متابعة شؤون التجارة الداخلیة والخارجیة والأجور والأسعار، یعني ھذه عامة على كل الوزارات أما

اللجنة الزراعیة فھي من صمیم عملھا ھو خاصة والخاص یقید العام وكل المستوردات یتم توقیعھا من قسم التخطیط في وزارة الزراعة وبتوقیع
.الوزیر، إذاً خاضعة لمراقبة اللجنة الزراعیة، فاعتذر لاستبعاد لجنة الزراعة وھذا غیر صحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رئیس لجنة الاستثمار، تعقیب

-:النائب احمد سلیم الكناني –

لجنة الزراعة والأھوار رفعت لجنابكم الكریم كتاب حول استضافة وزیر الزراعة واللجنة الاقتصادیة حول فتح جزء من استیراد المواد
الزراعیة كالدجاج والبیض التي صوتنا علیھا بقرار (42)، كان قرار نیابي واضح وھو عدم دخول أي منتجات خارجیة مستوردة للمواد التي

ذكرتھا لك دعماً للإنتاج الوطني وتقویم المشاریع الوطنیة، المادة التي ذكرھا زمیلي أستاذ منصور، المادة (94) من النظام الداخلي والتي تحدثت
:عنھا لجنة الزراعة، المادة (94) تنص اللجنة الاقتصاد والاستثمار من اختصاصھا

.أولاً: متابعة الخطط الاقتصادیة للدولة

.ثانیاً: الاھتمام بدور القطاع الخاص

.ثالثاً: متابعة شؤون التجارة الداخلیة والخارجیة والأجور والأسعار

الإخوان في لجنة الزراعة معترضین على القرار الذي ھم جنابھم صوتوا علیھ ورفعوه لمجلس النواب وكل مجلس النواب صوت علیھ، الأسعار
ومراقبة الأسعار ھو ضمن اختصاص لجنة الاقتصاد والاستثمار، فأرجو من جنابك سیادة الرئیس القرار الذي اتخذه مجلس النواب كان قرار

.شجاع وموفق في منع الاستیراد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، تحدثتُ عن المنتج المحلي بشكل عام لو أیضاً بما یتعلق بوضع الزراعة
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-:النائب احمد سلیم الكناني –

جنابك الكریم في الجلسة السابقة تحدثت بشكل عام لكن الكتاب الذي رفع عن لجنة الزراعة یخص الدواجن والقرار النیابي الذي صوت علیھ
.مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني سوف تنَظَُرون في ھذا الأمر

-:النائب احمد سلیم الكناني –

.بالضبط

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بالمنتج المحلي بشكل عام یبقى الأمر بینكم وبین اللجنة المالیة. في حال مناقشة أمر یتعلق بالزراعة یؤخذ رأي لجنة الزراعة كلجنة
.ثالثة معكم

-:النائب احمد سلیم الكناني –

.بالضبط الأسعار ومراقبة الأسعار من اختصاص لجنتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بشكل عام ضمن الاختصاص الدقیق إذا كان یتعلق بالزراعة فأسألوا لجنة الزراعة

-:النائب احمد سلیم الكناني –

سیادة الرئیس أنا فقط أطلب من جنابك الكریم، نحن لماذا انتمینا إلى لجان نیابیة؟ فلیكتب كل واحد منا كتب حسب رأیھ، أرید التزام بالنظام
.الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، المنتج المحلي والأمور التجاریة ھي مسؤولیة لجنة الاقتصاد والاستثمار، ولكن عند الحدیث عن أي جزئیة تتعلق بعمل اللجان
الأخرى تستضیفوھم، وتأخذون وجھة نظرھم انتم واللجنة المعنیة، بما یتعلق بجزئیة الزراعة أو الدواجن وھذه الجزئیة تستضیفوھم وتأخذون

.رأیھم كلجنتین، لجنة مالیة، ولجنة اقتصاد واستثمار

-:(النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام –

سیادة الرئیس ھناك مشكلة حقیقیة في محافظة نینوى نرجو تدخلكم، ھناك (80,000) درجة على الرعایة الاجتماعیة للمحرومین من محافظة
نینوى وقد أتت من 2016، وزع منھا (21) على المناطق التي ھي أساساً لم یدخل علیھا داعش، بقي (60) ألف. الآن على نفس المناطق فقط

یشمل قضائین وناحیة واحدة في محافظة نینوى، وبصراحة وزیر العمل ونواب معینیین یعطیھم (2000) و(3000) و(4000) من مناطق
معینة وباقي المناطق المحرومة التي ھي أكثر حرماناً عن طریق وزارة التخطیط ولا واحد، مدینة الموصل غیر موجود، جنوب الموصل غیر
موجود، غرب نینوى غیر موجود وھذا خارج السیاقات القانونیة وأیضاً شمول (30) شخص من عائلة واحدة جدھم واحد، (12) شخص من

عائلة واحدة من أب واحد مشمولین وباقي الناس غیر مشمولین، أرجو من جنابك توجھ لجنة النزاھة بتشكل لجنة للتحقیق وإیقاف ھذا الموضوع
.لحین الاستفسار عن طریق ھذه اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب -*

.لجنة العمل والھجرة والشؤون الاجتماعیة استضافة المعنیین عن ھذا الملف بحضور مقدم الطلب بصفتھ عضو لجنة نزاھة

أعلمونا تقریركم في جلسة الخمیس، لجنة الھجرة والعمل مع مقدم الطلب من لجنة النزاھة استضافة وإعلامنا تقریر مفصل في الجلسة القادمة
.تكون إحدى فقرات جدول الأعمال

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004 (لجنة*
.(النزاھة، اللجنة القانونیة

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –
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.یقرأ تقریر مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004

 

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

الملاحظة الأولى: تسُتحدث المدیریة العامة للتفتیش في ھیأة النزاھة، فھل یكفي ھذا المستوى من التشكیل لأداء دور الرقابة الوقائیة على أكثر من
(20) وزارة؟ أم لا بد من ھیأة مستقلة تتكون من مدیریات متعددة تتولى كل واحدة منھا رقابة مجموعة وزارات والتحقیق الإداري فیھا؟

الملاحظة الثانیة: إن تحصیل معلومات عن المخالفات، أو ممارسة الھدر أو الفساد المالي والإداري الذي یقع في الوزارات لا یتحقق بشكل أمثل
من خلال إخبارات أو شكاوى فقط، وكیف تصل الإخبارات إذا لم یوجد في داخل الوزارة تشكیل أو دائرة دائمیة تراقب وتدقق في الإجراءات

والقرارات قبل صدورھا للتأكد من تطابقھا مع القانون؟

الملاحظة الثالثة: ذكر القانون عبارات، مثلاً من مھام مدیریة التفتیش منع الغش والتبذیر وإساءة التصرف، بعض ھذه العبارات أقرب للإنشاء
منھا للمعاني القانونیة، فبدلاً من قول الإسراف نعبر بالفساد والھدر بالمال العام، بدلاً من القول إساءة التصرف نعبر بالمخالفات في القوانین

.والتعلیمات النافذة وھكذا

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

أنا من المؤیدین لھذا المقترح، وإلغاء ھذه المكاتب، تحولت ھذه المكاتب إلى وزارة ثانیة داخل الوزارة، والحقیقة النتاج الذي نتج عن مكاتب
المفتشین العمومیین من الفساد أكثر من النتاج الذي نتج عن مكافحة الفساد، ولذلك أنا مع ھذا المقترح بإلغاء مكاتب المفتشین العمومیین، وتحویل
جزء من مھامھا إلى ھیأة النزاھة، بشرط معالجة وضع الموظفین في ھذه المكاتب، وكذلك المفتشین العمومیین بإحالتھم على التقاعد وفقاً لقانون

التقاعد الموحد، وأن یأخذ كل ذي حق حقھ، لكننا مع ھذا المقترح والمضي بتشریع ھذا القانون، لأن تعدد الأجھزة الرقابیة من خلال التجربة،
وبصفتي عملت في السلطة التنفیذیة سابقاً، تعدد الأجھزة الرقابیة لن یكافح الفساد، وإنما وضعت الكثیر من المصدات للتحایل على ھذه الأجھزة

وتجاوزھا ربما، لذلك التركیز على جھاز رقابي سابق ولاحق في قضایا الصرف ومتابعة المال العام أعتقد أفضل من أن تكون ھناك أجھزة
.متعددة تتداخل صلاحیتھا

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

لا یخفى على سیادتك، أنا مع تشریع ھذا القانون، لأھمیتھ في تقنین الدور الرقابي، الیوم مجلس النواب یقع على عاتقھ ھیكلة جھاز الدولة
الرقابي، وھذه مھمة أعتقد قیصریة، وسوف یكون مجلس النواب لھ سبق كبیر في معالجة الفساد وحجمھ المتوغل في الدولة، خاصة في وجود

موضوع التحقیق الإداري، الكل یعلم بأن تحقیقات القضاء وتحقیقات النزاھة غیر معتبرة، وكل الدعاوي تتحول إلى المفتش العام، وھو الذي یقوم
بالتحقیق الإداري، لذا أتمنى من ھیأة النزاھة أو على رئاسة مجلس النواب حقیقة أن یلحق بالقانون إلغاء التعلیمات، موضوع التحقیق الإداري،
ویترك ھذا الموضوع إلى القضاء بحیث یكون تحقیقاتھ معتبرة، وأیضاً أتمنى من لجنة النزاھة واللجنة القانونیة لوجود علاقة بین إلغاء المكاتب

.وقانون دیوان الرقابة المالیة، یجب ذكر إلغاء كل شيء ورد یتعلق بمكاتب المفتشین في دیوان الرقابة المالیة

-:النائبة نورس كامل عطیة الكریطي –

بخصوص مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة، رغم وجود كم ھائل من الھیئات والمؤسسات المعنیة بمحاربة الفساد، إلا أن الفساد
یزداد ویتسع أكثر، نتیجة التداخل وتقاطع الصلاحیات لھذه المؤسسات، ومنھا مكاتب المفتشین العمومیین، فھي حلقة زائدة ساھمت باستفحال

الفساد، وعرقلة محاربتھ، حیث أنھ من المفترض أن تكون ھذه المكاتب جھة رقابیة على عمل الوزیر ودائرتھ، لكنھا وقعت تحت سلطة الوزیر،
وھذا تناقض كبیر عاشتھ ھذه المكاتب طیلة الفترة الماضیة، نؤكد على وجود مؤسسات عریقة ورصینة في البلد من الممكن أن تأخذ على عاتقھا

.مسؤولیة محاربة الفساد، منھا دیوان الرقابة المالیة، والإدعاء العام الذي یجب أن یرتبط بالقضاء العراقي المستقل

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.طبعاً مجرد ملاحظة، وبعد ذلك أدخل في الملاحظات على مشروع القانون

إذا كان ھنالك من خطأ أو تبعات سلبیة تترتب على الإلغاء فتتحملھا بالدرجة الأساس الحكومة، الحكومة لم تكن لھا رؤیة واضحة حول تنظیم
عمل مكاتب المفتشین العمومیین للأسف رغم مرور عام، لا بل بالعكس ازدادت السلبیات المؤشرة من خلال عدم إسناد بعض المفتشین الذین

.تصدوا للفساد والمفسدین، وكذلك رسخت المحاصصة من خلال الأمر الأخیر، والتوسع في أعداد المكاتب

-:موضوع القانون، توجد ثلاث فقرات مھمة تھمنا، حتى یكون قانوننا منصفاً وعادلاً

الملاحظة الأولى: تتعلق بالوثائق، ھناك وثائق وملفات منجزة، وھذه بتقدیري تبقى في ھیأة النزاھة، والملفات غیر المنجزة، ھذه تحال إلى دیوان
الرقابة المالیة وفق قانون دیوان الرقابة رقم (31) لسنة 2011 (للدیوان أن یتولى إجراء التحقیق الإداري في المخالفات المالیة المكتشفة منھ في

.الجھات التي لا یوجد فیھا مكتب مفتش عام)، ھذا نص قانوني

.(أما الملاحظة الثانیة: فتتعلق بالمفتشین والموظفین، لدي مقترح أتمنى من اللجان أن تأخذه بنظر الإعتبار، وھو یتعلق بالمادة (3

لأ أ ً أ
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أولاً: یحُال المفتشون العامون على التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد، وینقل المفتشون الذین مضى على تعیینھم سنتان فأكثر إلى الأمانة العامة
لمجلس الوزراء، والتي بدورھا تتولى نقلھم إلى الوزارات أو الجھات غیر المرتبطة بوزارة، ویعاد المفتشون العامون الذین لا تتوافر فیھم

.الشروط أعلاه إلى وظائفھم السابقة، مع إحتساب مدة خدمتھم لأغراض العلاوة والترفیع والتقاعد

ثانیاً: ینقل الموظفون العاملون في مكاتب المفتشین العامین إلى وزارة المالیة التي بدورھا تتولى نقلھم إلى الوزارات أو الجھات غیر المرتبطة
.بوزارة، وبحسب إختیار الموظف، ولمرة واحدة

ھذا من شأنھ إنصاف بعض المفتشین وغالبیة الموظفین الذین عملوا وتصدوا أمام الفساد والمفسدین بدلاً من تركھم بالرجوع إلى الوزارات، وإلى
.الآن لعلھ الكثیر من الممارسات للأسف التي بدرت من بعض موظفي الوزارات اتجاه موظفي مكاتب المفتشین

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

طبعاً نحن نتفق بأن تعدد الأجھزة الرقابیة بصراحة كان ھو أحد الأسباب لاستشراء حالة الفساد في البلد بصورة غیر طبیعیة وغیر مسبوقة، لكن
من المعلوم أن أصل وجود المفتشین العمومیین بعد سقوط النظام ھو إیجاد رقابة سابقة على عمل السلطات التنفیذیة والوزارات، وأیضاً طلب

مجلس القضاء الأعلى ھو قیام السلطة التنفیذیة أو الجھات التنفیذیة بالتحقیق الإداري قبل إحالة المتھم بقضایا الفساد لھیأة النزاھة، سؤالي ھو من
ھي الجھة التي سوف تتبنى إجراءات الرقابة السابقة على أعمال الجھات النفیذیة؟ ومن ھي الجھة التي تقوم بالتحقیق الإداري بناءً على طلب

.مجلس القضاء الأعلى قبل إحالة المتھم بقضایا الفساد؟ الدائرة القانونیة مرتبطة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو غیر معترض، ھو یتحدث في حال المضي یجب أن نعالج ھذه الجزئیة

 

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

نعم، نعالج الرقابة السابقة، طبعاً أنا أؤید ما تفضل بھ السید محمد شیاع، مضى على الموظفین الموجودین في مكاتب المفتشین العمومیین أكثر
من عشرة سنوات، وھم أبناء ھذه الدوائر، خلقت لھم خصومات داخل الدوائر، یحتاج إلى أن نكیف أوضاعھم، ھم لیسوا كلھم شیاطین، ولیس

.كلھم ملائكة، فیھم أشخاص نعرفھم تصدوا وخُلقت لھم خصومات داخل الوزارات، نتمنى كلجنة قانونیة أن تحمي أوضاع ھؤلاء الموظفین

بالنسبة لقانون الإدعاء العام، إذا یوجد تعارض بین الجھة أو الدائرة التي ستنشأ بموجب ھذا القانون فیحتاج إلى فك ھذا التعارض بین ما أشار لھ
.قانون الإدعاء العام بفتح داخل الوزارات

نقطة أخیرة: للأسف الحكومات المحلیة، إذا كانت محافظات، أو مجالس محافظات لا توجد أیة جھة رقابیة، نتمنى في حالة إنشاء المدیریة أن
.یراعى وجود أجھزة رقابیة سابقة على أعمال الإدارة المحلیة بشقیھا، مجلس المحافظة، وإدارة المحافظة

-:السید رئیس مجلس النواب –

المظاھرات الیوم من أخرجھا، القریبة على مجلس النواب؟ المفتشون أخرجوا الموظفین؟

-:النائب حسن شاكر عودة المسعودي –

بالإضافة إلى ما تفضل بھ زملائي السادة النواب فإن مشروع ھذا القانون قد تضمن إرجاع المفتشین العمومیین الموجودین حالیاً إلى وظائفھم
السابقة، ھذا قد یلاقي معوقات معینة، تتمثل بأن قسماً من المفتشین العمومیین الموجودین حالیاً لیس لدیھم وظائف سابق قبل إلتحاقھم بمكاتب

المفتشین العمومیین، وقد قضوا ما یقارب عشرة سنوات، وقسم منھم أكثر من عشرة سنوات، وبالتالي لا یخضعون لقانون التقاعد الموحد، لأنھ
یشترط أن تكون (15) سنة كحد أدنى للتقاعد الجوازي، لذلك ھذا قد یكون عُرضة للطعن أمام المحكمة الإتحادیة، لذلك یجب معالجة ھذا

.الموضوع، حتى یكون القانون بمنأى عن الطعن، ھذه النقطة الأولى

النقطة الثانیة: فیما یتعلق بالمفتشین العمومیین الموجودین حالیاً وقد قضوا ما یقارب عشرة سنوات أو أكثر وھم یدفعون توقیفات تقاعدیة لیس
.لموظف عادي، وإنما لوكیل وزیر، بالنتیجة ستكون ھناك فروقات مالیة تترتب على ھذا الموضوع نتیجة التوقیفات التقاعدیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مجلس النواب طیلة الدورات السابقة یوقفون توقیفات تقاعدیة على أنھم بدرجة وزیر، ولكنھم غیر مشمولین بھذه الدرجات، الجھات الرقابیة
.حالھم واحد

-:النائب حسن شاكر عودة المسعودي –

النقطة الأخیرة: بالنسبة للحالات السابقة، التي أحُیل فیھا المفتشون إلى التقاعد، قسم من المفتشین العمومیین أربع أو خمس سنوات وأحُیلوا إلى
التقاعد، ھل یشملون بأحكام ھذا القانون؟ أم لا؟
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقییم أداء لجنة لنزاھة برئاستھا الجدیدة سیبتدئ بھذا القانون

 

 

-:النائب صائب خدر نایف –

أعتقد النظرة إلى المؤسسات الرقابیة ھي نظرة مھمة، نحن مع أن لا تزید عملیة الترھل وأجھزة المراقبة في ذلك، ولكن مع ھذا في حال المضي
بالإلغاء نحن نرى بأن دور الموظفین الموجودین في المفتشیة العامة، یجب أن یكون ھناك لھم ضمان في الحقوق، ونحن في اللجنة القانونیة

.عملنا على ذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھو موظف بأي وزارة؟

-:النائب صائب خدر نایف –

.الوزارات المعنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یرجع إلى وزارتھ، ھو لیس لدیھ میزات عن موظف آخر سبقھ بالخدمة

-:النائب صائب خدر نایف –

وبالتالي أنا أعتقد أن ھذه من المسائل المھمة التي یجب أن تكون ضمانة لھا بالنسبة لحقوق الموظفین الموجودین، وكذلك العاملین في مكاتب
.المفتشین العمومیین

-:النائبة ماجدة عبداللطیف محمد التمیمي –

مسؤولیة الجمیع مسؤولیة لا أحد، ھناك علاقة طردیة بین الجھات الرقابیة وفاعلیتھا، فكلما تعددت الجھات الرقابیة قلت فاعلیتھا، العراق أصبح
حقل تجارب بالتجربة والخطأ، إضافة مؤسسات، نحن نحاكي بعض الدول، لكن بیئة تلك الدول لا تماثل بیئة العراق، فالعراق لھ خصوصیة،

بالتالي أنا لدي الآن البرلمان، دیوان الرقابة المالیة، ھیأة النزاھة، مكاتب المفتشین، والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، تلك خمس جھات، فضاعت
الرقابة، أنا أطلب تقییم العمل بمخرجاتھا، مخرجات الأنشطة، لدي مدخلات ومخرجات، المدخلات ھذه التكالیف، مكاتب المفتشین العمومیین،
إذن ما ھي المخرجات؟ أنا أرى تكالیف المخرجات أكثر من الحفاظ على المال العام، فإذن المدخلات تكالیفھا أعلى من المخرجات، أنا لا أرید

.أن أبخس الآخرین حقھم، ھناك عناصر أكیداً وقطعاً أنھم عملوا بشكل جید، ولكن أنا مع إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین

أنا مررت بتجربة في الدورة السابقة، حینما أحلت ملفات أحد الوزراء إلى النزاھة، أرسلوه إلى التحقیق الإداري، ماذا عملوا؟ ملفات شبھات
الفساد على الوزیر إتھموا بھا وحولوھا إلى الموظفین الصغار البسطاء، وأنا رأیت في المحكمة أنھم قد غیروھا كلھا وأرسلوا فایلات الموظفین،

أي أنھ من الوزیر إلى موظف بسیط، لأنھ یرید أن یجامل الوزیر، بالتالي ھكذا مؤسسات مخرجاتھا ما كانت بالمستوى، فنحن مع أن نقلص
ونركز الرقابة، إذن أنا عندما أكلف موظفاً أو موظفیَن بعمل أحصل على نتیجة، لكن عندما أكلف عشر موظفین، كل واحد یقول ھذا لیس عملي

.ویعتمد على الثاني

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.من المؤكد الیوم إذا نرید أن نعالج حالة معینة فیجب أن ندرسھا دراسة صحیحة، ونقیس نجاحھا بالتجربة من عدمھ

تجربة المفتشین العمومیین وإن كانت غیر منصوص علیھا في الدستور، ھي الدائرة الرقابیة الوحیدة غیر المنصوص علیھا في الدستور العراقي
سنة 2005، أعتقد كانت تجربة غیر ناجحة، لا نقول فاشلة، كانت غیر ناجحة ولم تلبَِّ الطموح في موضوع الرقابة وموضوع التدقیق وكشف

ملفات الفساد على عكس واقع الحال، لعل ملفات الفساد في ازدیاد كبیر جداً، وخصوصاً إذا تابعنا المحاكم والقضاء العراقي فنجد أن الفساد یزداد
.بشكل كبیر، وخصوصاً في الدعاوى المقامة في المحاكم

لدي ملاحظة على القانون نفسھ، طبعاً یوجد تعارض بین المادة (4) والأسباب الموجبة، وھي (بغیة استحداث مدیریة عامة للتفتیش)، وإذا نلاحظ
الأسباب الموجبة (تؤدي إلى ترشیق)، أي أن واحداً من الأسباب الموجبة ھو ترشیق الھیكلیة الإداریة، فكیف نرشق ھیكلیة إداریة، ونضیف

ونستحدث مدیریة إسمھا مدیریة التفتیش؟ أعتقد إستحداث ھذه المدیریة المسماة مدیریة التفتیش سیفقد القانون من جدواه ومحتواه أصلاً، عمل
.(المفتشین العمومیین، وطریقة إرباكھم لعمل الوزارات سینتقل لھذه المدیریة، ولن یكون ھناك أي نجاح وأي ثمرة بإلغاء أمر (57
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-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

حقیقة أثناء ھذه التجربة، مكاتب الفمتشین العمومیین، لم نجد ھناك حقیقة ملفات، وإن كانت ھذه الملفات قلیلة جداً، ولكن كمحاربة فساد، وكعمل
للوزارات لم نجد ھذه التجربة تجربة ناجحة، إنما ھي تجربة فاشلة، ومن الطبیعي جداً أن تحدث ھناك تجارب سواءً كانت ناجحة أو فاشلة في
دول العالم، ولكن من غیر الصحیح أن تستمر ھذه التجربة الفاشلة في إدارة بعض الملفات، وخصوصاً ملفات مھمة جداً وھي محاربة الفساد،

لذلك – ولنكن واقعیین – ھناك بعض القضایا أصبحت حتى شخصیة بین المفتش العام والوزیر نفسھ، إما أن یتفقا ویغُض النظر عن بعض
الملفات المھمة جداً وھي محاربة الفساد، أو یختلفا، وھذا یؤثر سلباً حتى على عمل لوزارة، لذلك نحن مع إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین، لأننا

.نرى ذلك حقیقة فیھ مصلحة للحكومة، وكذلك للقطاعات المختلفة في العراق

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

بالنسبة لمكاتب المفتشین لدیھا الكثیر من الصلاحیات المالیة والإداریة، فعند الموافقة على حل مجلس المفتشین فستكون ھناك القضایا موزعة،
فلا بد من أن القضایا المالیة تحُول إلى الرقابة المالیة، والقضایا القانونیة تحول إلى النزاھة، وبعد ذلك تؤول كل واحدة إلى مدیریات وأقسام

.التدقیق والرقابة الداخلیة والجھات غیر المرتبطة بوزارة، حتى لا یكون ھناك تراكم وتفتیت لكثیر من القضایا التي لا بد أن یتخذ قرار اتجاھھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من لدیھ مداخلة؟ آخر متداخلین إثنین، النائب العمیري

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

أعتقد أن كثرة الجھات الرقابیة لیست بالضرورة أن یكون ھناك قضاء على الفساد، ما شاھدناه في العراق ھناك أكثر من أربع إلى خمس جھات
رقابیة، لكن بنفس الوقت الفساد في تزاید، كذلك فیما یخص عمل المفتشین العمومیین نجد أن تقاریرھم یتم المصادقة علیھا من قبل الوزیر

المختص نفسھ، فإن كانت ھناك مصادقة من قبل الوزیر، وقتھا السید الوزیر یمكن أن لم یصادق على ھذا التقریر، وبذلك سوف تتحول ھذه
الجھة الرقابیة إلى جھة تعمل داخل الوزیر، لذلك أجد من الضرورة إلغاء المكاتب، وكذلك یمكن أن نفعلّ الجھات الرقابیة الأخرى سواءً كانت

.ھیأة النزاھة، أو المدعي العام

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

كل ما في مشكلة مكاتب المفتشین العمومیین نحن نعتقدھا أنھا جھة رقابیة غیر مستقلة، وبالتالي فك إرتباطھا من الوزیر، وجعلھا ھي بالأساس
.مكاتب مستقلة تابعة لھیئات مستقلة

ھذا القانون قانون مھم یجب أن نتعامل معھ من حیث أول شيء، الضمان للشخصیات التي عملت في ھذه المكاتب ولیست علیھا مؤشرات، ھذا
.أولاً

ثانیاً: كان المفترض أن نستفید من الشخصیات التي لیست علیھا مؤشرات بأن نزجھا في أماكن مستقلة كھیأة النزاھة وغیرھا، وبالتالي فمن
الضرورة الواجبة أن تكون ھیأة النزاھة، ودیوان الرقابة المالیة مثلما كانت في السابق، والتي كانت تأخذ على عاتقھا الرقابة الحقیقیة، وكانت

الدولة العراقیة معتمدة على جھاز واحد، والذي ھو دیوان الرقابة المالیة، وبالتالي فنحن مع إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین مع حفظ الشخصیات
.التي عملت في ھذا المجال بصورة نزیھة

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

أغلب الملاحظات التي ورَدت ھي ما بعدَ إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین، یبقى موضوع التحقیق الإداري ھو مصیر الموظفین الموجودین
.والمفتشین العمومیین، نحن سوف نعالج ونجعل التوصیات الملائمة ویتم عرضھا على السادة النواب في مجلسكم الموقر

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

حقیقةً سیادة الرئیس، السادة النواب، ھذا القانون ھو لیس انتقام من موظفي المفتش العام أو السید المفتش العام في وزارات  الدولة، القضیة ھي
عملیة ترشید للمؤسسات الرقابیة الموجودة في البلد، وبالتالي نحن لسنا ھنا في صدد عقوبة لھؤلاء، كلا بالعكس ھناك من منھم جیدین، ونحن

بالنسبة للمفتشین العمومیین نعتمد على تقییم ھؤلاء المفتشین العمومیین، أن شاء الله في اجتماعات اللجنة والسید الرئیس موجود، في اجتماعات
اللجنة القادمة سوف نمیز بین المفتشین، ھناك مفتشین لدیھم تقییم جید، ھؤلاء لدیھم شيء آخر بالتأكید لیس من الممكن حالھ حال الآخر الذي ھو

تقییمھ سيء جداً، أما بالنسبة الى الموظفین أیضاً یجب أن یكون لھم حقوقھم وبالتأكید سوف نحافظ على وضعھم ونحن نعرف الوضع العام
بالنسبة لھم، الآن ھم في بعض الوزارات ھم سعداء أن یتحولوا لوزاراتھم نفسھا، لأن وزاراتھم ممتازة وفیھا مخصصات 0000الخ وھؤلاء

الآن یتقاضون مخصصات، لكن في وزارات أخرى رواتبھم ستنزل بشكل كبیر، ھذه القضیة یجب أن تعُالج من قبل لجنة النزاھة، واللجنة
القانونیة، لأنھ نحن لسنا في صدد العقوبة لھؤلاء ورغم أن ھناك من منھم سيء، وفاسد قسم منھم، ولكن ھناك شخصیات أیضاً محترمة، لذلك

.یجب مراعاة كل ھذه القضایا في تشریع القانون

-:النائب صباح حسن محمد –

ً
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عفواً سیادة الرئیس، ھو كما قالَ السید النائب، ھو لیسَ موضوع انتقامي، نحن تحركنا على المفتشین العامین من كافة الجھات وإحدى التي
تحركنا لھا نحن قدمنا لھم طلبات بعدد الشكاوى والدعاوى والتحقیقات التي حدثت من تاریخ 2/1/2019 الى الشھر السادس، ربما أنتم اطلعتم

.على الملف لكي یكون واضح ودقیق جداً أنھُ نحن لم نظلم أحد، إذا أمكن سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة، لاحظت التقریر أو المؤتمر الصحفي الذي قاموا بھ بعض النواب وكان الأستاذ صباح معھم، توزیع الملاحظات الموجودة لدیھ
.والتقریر من خلال لجنة النزاھة على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:النائب صباح حسن محمد –

أنا للتوضیح فقط ، نحن قسم منھا أرسلوا لنا بأنَ لیس لدیھم أي تحقیق، یعني مثلاً الھیأة العلیا للحج والعمرة یعني محالة لدیھا تحقیقات من
2018 (4)، ولیس لدیھم  في 2019 سوى تحقیقات مغلقة فقط (10) وفي عام 2019 لیس لدیھم ولا تحقیق واحد، لدینا مثلاً وزارة النفط لدیھا
(548) تحقیق، لكن المحالة الى النزاھة (2) فقط، فبالتالي لدیھم المغلقة (155)، لدینا وزارة التجارة (185) في 2019، أنا أعطي ثلاث أمثلة
لیس أكثر، (185) تحقیقات في 2019، في عام 2018 المحالة من عام 2018 الى عام 2019 (185)، یعني (6) أشھر ھذه (صفر) لا یوجد
لدینا ولا تحقیق واحد، فلذلك عدم التحقیقات التي ذكُرت محالة الى النزاھة عام 2019 (7) من (185) التي ھي في عام 2018 والمغلقة لدیھم

(54)، قصدي أنَ المخرجات شبھ (الصفر) ھناكَ الكثیر ولا أرُید أسرد بعض الھیئات التي مخرجاتھا (صفر) في 2018و2019 فلذلك نحن
نرید أن نقول إذا كانت مخرجاتھم (صفر) وجودھم لیس لھُ داعي، احتراماً للذین عَمِلوا، الذي مثلما قالَ بعض الإخوة (الأستاذ برھان) العاملین

علینا تثبیتھم في أماكن معینة محترمة لھم ونستفاد من خبرتھم، أما ھؤلاء الذین یعطونا النتائج (صفر) أنا لماذا أعطیھ استحقاق؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنا أتمنى أن یتم تشریع القانون قبل یوم 24/10 بفترة أطول حتى تتمكن الحكومة، وأیضاً مجلس النواب من تقییم الأكفاّء الذین یعملون في
مؤسسات أخرى قبل انتھاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، فتشریع القانون بسرعة سیعطي مجال للحكومة لتقییم من ھو الأفضل ومن ھو الأصلح؟

.فتوكل على الله لكي نشُرعھُ في وقتھ

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

حقیقة شكراً لجھود لجنة النزاھة، واللجنة القانونیة، بالحفاظ على الموظفین الموجودین ضمن مكاتب المفتشین العمومیین وحتى المفتشین، ھناك
البعض من بذَلَ الجھد. المادة (4) استحداث مدیریة عامة في ھیأة النزاھة تسمى المدیریة العامة للتفتیش (أستاذ ثابت) ھذا سیحدث نزاع

وتعارض مع عمل دائرة التحقیقات الممنوحة صلاحیات التحري والتحقیق، والتفتیش إجراء ضمني من إجراءات التحري وتقوم دائرة التحقیقات
بھذا التفتیش، حقیقة سؤالي دائرة التفتیش ألن یتعارض عملھا مع دائرة التحقیقات في ھیأة النزاھة والدوائر الأخرى؟

یفُترض أن لا نخلق نزاع آخر ضمن ھیأة النزاھة، نكتفي بإلغاء مكاتب المفتشین العمومیین ونعطي صلاحیات للدوائر الموجودة في ھیأة
النزاھة، ھل یوجد جدوى من وجود دائرة تفتیش؟

-:النائب فلاح حسن زیدان اللھیبي –

شكراً سیادة الرئیس، والشكر موصول الى لجنة النزاھة، واللجنة القانونیة، ولذلك الیوم الاخوان في لجنة النزاھة حسموا رئاسة اللجنة مبروك
.للأخ (ثابت عباس) والاخ (خالد الجشعمي) والآخرین

سیدي الرئیس في موضوع تشریع القانون نحن اتفقنا وصوتنا من حیث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین المشكّلة بموجب قانون (57)
أو أمر سلطة الائتلاف المنحلة، لدي بعض الملاحظات أرجو من لجنة النزاھة أن تأخذھا بنظر الاعتبار وھي ملاحظات مھمة جداً، أنَ لدى ھذه

الھیأة ملاك وظیفي لدیھ القدرة على القیام بمھام التحري والتحقیق وبكفاءة عالیة لوجود عناوین وظیفیة مختصة من محققین وتحریین، إضافة إلى
استناداً للمادة (ثالثاً)،(سابعاً) من قانون الھیأة، لھیأة النزاھة القیام بأي عمل یسھم في مكافحة الفساد أو الوقایة منھ من ضمنھ التحقیق الاداري

.والتفتیش والتدقیق طالما تصفھ مكافحة الفساد وتنسجم مع أھدافھا

ثالثاً: إنَ أغلب محاكم التحقیق تعتمد على إجراء التحقیق الاداري من قِبل ھیأة النزاھة في القضایا التي لا تتضمن التحقیق الاداري لإرسال
الإجراءات المتخذة من قِبل الھیأة على الرغم من أن بعض القضایا یوجد فیھا تحقیق إداري من مكتب المفتش العام، أنَ عمل مكاتب المفتشین

العمومیین تتمحور في أربعة محاور رئیسیة ھي إجراء التحقیق، والتفتیش، والتدقیق والتقویم، وأن المحورین الأول والثاني  ھما من صلب عمل
ھیأة النزاھة واختصاصاتھا أما المحورین الآخرین الثالث والرابع فإنھا تنسجم مع اختصاص دیوان الرقابة المالیة ودوائر التدقیق الداخلي في
الوزارات، كان ھناك ارتباك بالعمل بین كل ھذه الدوائر، السیاقات المعمولة التي تعمل فیھا ھیأة النزاھة ھي تألیف فرق عمل أو لجان تتولى

التحري ورصد حالات الفساد أو إجراء تحقیق والتحقیق الاداري في الوزارات أو الجھات غیر المرتبطة بوزارة، وإجراءات تختلف كثیراً من
إجراءات التفتیش مع الاختلاف من حیث التسمیة، فلا حاجة لوجود ھذه المكاتب أصلاً، العمل الرقابي الذي تمارسھ ھذه الھیأة یوصف ھیأة

النزاھة بأنھُ عمل رقابي لمؤسسة مستقلة وفق القانون لیست مرتبطة بالوزارات، بینما مكاتب المفتشین العمومیین ارتباطھا الإداري في الوزارات
وھذا سیجعل ضغط على الموظفین داخل الوزارة أو مكاتب المفتشین العمومیین، لھذا كان التقدم في التحقیق الاداري داخل مكاتب المفتشین
العمومیین لا یرقى الى مستوى التقدم في التحقیق الاداري التي تقوم بھا دائرة التحقیقات في ھیأة النزاھة لقیام ھیأة النزاھة بإجراء التحقیق

الاداري في المعلومات ومظاھر الفساد یأخذ جزءً مكملاً لعملھا في قضایا الفساد كونھا المرحلة الاولى لأثبات أو نفي تلك المعلومات أو مزاعم
على اعتبار ذلك یكون من جھة واحدة لا تدخّل في سلطتھا من قبل الوزارات أو الجھات أو الھیئات المستقلة، في حالة اكتشاف مخالفات إداریة
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خالیة من العنصر الجزائي لتحقیق ذلك من خلال التحقیق الاداري فیكون الاجراء المتبع إحالة تلك المخالفات الى الجھة الاداریة الى الوزارة
لاتخاذ الاجراءات الاداریة بحقھا بینما إذا كان ھناك مخالفات جزائیة تحُال الى القضاء لإكمال التحقیق ومن ثمَ الإحالة الى المحاكم المختصة،
لما تقدم تبَینَ عدم وجود مبرر لاستحداث مدیریة تفتیش في ھیأة النزاھة في مقترح القانون وأنَ ھذا الامر یعتبر مثلما تفضل السید النائب قبلي
ھي مكافأة لبعض الذین لا یعملون أصلاً، ولم یستطیعون أن یحققوا أي نتائج، فنحن في صدد تشریع قانون مھم وھو إنھاء القانون، علیھ أطلب

من اللجنة أن تضع بنظر الاعتبار أن تكون مھام التفتیش والتي ھي أصلاً من عمل صلب عمل ھیأة النزاھة تكون في دائرة التحقیقات التي ینص
علیھا قانون ھیأة النزاھة وأن یترك موضوع أن نشكل مدیریة التفتیش حیث أن ھذه المدیریة سوفَ تتعارض مع عمل المدیریات الموجودة في
ھیأة النزاھة وتعمل لنا مشاكل لا داعي لھا ونمضي بتشریع القانون وفق ما اتفقنا علیھ بعدم تشكیل ھذه المدیریة، شكراً سیادة الرئیس والشكر

.للجنة القانونیة، ولجنة النزاھة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نتحول الى الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال تقریر ومناقشة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

.السید رئیس الجلسة فقط إجابة على الذي طرحوه الاخوان إذا سمحت لي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أنتم أعطیتم الجواب

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

شكرً جزیلاً للملاحظات التي تقدم بھا الاخوة السادة النواب بخصوص مدیریة التفتیش العامة، التي مقترح من ضمن قانون الالغاء، نعتقد لیس
فیھا اي تعارض مع التحقیقات، على اعتبار التحقیقات أن مدیریة التحقیقات في لجنة النزاھة تقوم بإجراء التحقیق بعد ورود اخبار سواء اخبار

مباشر الى ھیأة النزاھة أو إحالة من القضاء، یعني إذا جرى اخبار أمام القضاء، قاضي تحقیق النزاھة یحیل لھا الموضوع ویجري التحقیق
الابتدائي، أما من تلقاء نفسھا لیس موجود ھذا الموضوع تذھب تدقق وتخرج بجولات تفتیشیة أو غیرھا على العموم أذا ترجع الى صلاحیاتھا

كل التحقیق بعد الاخبار بعد وقوع الجرم، التحقیق السابق أو التدقیق السابق أو الرقابة السابقة غیر موجودة لدیھا، أنا الذي فھمتھُ من حضراتكم
أنھُ أنتم مع إعطاء صلاحیات الرقابة السابقة الى ھیأة النزاھة، انتم الان ترُیدوھا ضمن دائرة التحقیقات نحن مقترحنا بالجنة النزاھة تكون مدیریة

عامة وحدھا حتى استحداث المدیریة العامة (أستاذ فلاح) غیر مقصود من عندهُ یأتون نفس المفتشین یكونوا ھنا، الجید من الموظفین المفتشین
تعرف بدرجة خاصة، لكن الجید من الموظفین الذین اكتسبوا الخبرة خلال سنین طویلة من العمل لا بأس أن یأتي قسم منھم الذي تحتاج الیھ ھیأة

النزاھة، ھسھ عدد محدود من الموجودین المتمیز منھم یأتون الى ھیأة النزاھة یتولون ھذا الموضوع، على العموم مقترحاتكم جیدة وسوفَ
.تدُرس في لجنة النزاھة واللجنة القانونیة، ھو مع الفكرة لكن ترُیدھا ضمن التحقیقات التي نرٌیدھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الآراء والمداخلات والملاحظات حول ھذا الموضوع معروفة ومعلومة، الذینَ أخذوھا لجنة النزاھة سجلوا ھذه الملاحظات والباقیة أعطوھا لھم
.مكتوبة حتى یھیئوھا الى ما قبل 24/10

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة1975. (لجنة* 
.(العلاقات الخارجیة، لجنة الخدمات والاعمار

-:النائب شیركو محمد صالح –

.یقرأ تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة1975

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

.تكمل قراءة تقریر  مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

-:النائبة منى حسین سلطان العبیدي –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

-:النائبة علیھ فالح عوید الأمارة –
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.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة النقل البري الدولي لسنة 1975

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.المداخلات لھذا المشروع لدي مداخلتین فقط

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

في البدایة نقطة منھجیة سیدي الرئیس، أي مثل ھذه الاتفاقیة نص أصل الاتفاقیة ما یقارب (100) صفحة وھي ترتبط ارتباط حیوي ممكن یؤثر
على حرمان العراق من الایرادات أو نشاط اقتصادي، وجدول الاعمال جاءنا الساعة الثامنة والنصف لیلة البارحة، مثل ھكذا قضایا تحتاج الى

.المزید من النقاش والدراسة على كلن، فنحن الملاحظات التي نطرحھا

سوف تطبق ھذه الاتفاقیة على نقل البضائع بدون إعادة شحن وسطي في مركبات بریة عبر الحدود بین جمارك بلد المغادرة وجمارك البلد -1
المقصود، وھذا یعني أنَ البلد المصدر لنا مثلاً یوصل البضائع المنقولة بواسطة مركبات عائدة لشركاتھم الى داخل بلادنا وھو ما یضُیع فرص

عمل للعاملین في النقل البري الوطني فلابدَ من تحدید النقل من الطرف المُصَدِر الى النقطة الجمركیة الحدودیة ومنھا یتم النقل داخل العراق
.بالناقل الوطني البري

تنص الاتفاقیة لو أنَ الناقل الوطني أنجزَ جزء من رحلتھ داخل أرض أجنبیة ففي ھذه الحالة یجوز لھ أن یحصل على وثیقة تؤمن لھ إعادة -2
.استیراد البضائع بدون جمارك، وفي ھذا حرمان من ایرادات الجمارك للبلاد

یتم الاعفاء من دفع رسوم وضرائب الاستیراد على البضائع العابرة في بلدان المرور العابر فلو كان العراق مثلاً بلد عبور لمثل ھذا النشاط -3
النقلي فانھُ لن یفرض على المواد والبضائع المنقولة رسوم وضرائب استیراد فلماذا نخسر مثل ھذه إیرادات خصوصاً ونحن لیس لدینا تصدیر

.حتى ننتفع من الاعفاء من رسومھِ في تلك الدول؟ في الغالب نحن نستورد لا نصَُدِر سیادة الرئیس

المادة (37) من الاتفاقیة تنص إذا لم یكن إثبات أي أرض ارتكبت فیھ مخالفة للاتفاقیة فسوفَ تعُتبر انھا ارتكبت في أرض الطرف المتقاعد -4
حیث حدث اكتشافھا قد تكون المخالفة حصلت في مكان قبل ذلك ولم تكُتشف فكیف نحكم بوقوع المخالفة دون اثبات وقوعھا في ھذه الدولة، مثال

.ذلك ازالة العلامات الممیزة للشحنة المنقولة أو كسر الاختام التي تدَُلِل صحة الإجراءات

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

سیادة الرئیس، الله سبحانھُ وتعالى أنعم على العراق بموقع متمیز في المنطقة، ھذا دَفعََ الكثیر من دول الجوار وحتى المنظمات الدولیة أن تسعى
لظم العراق لاتفاقیات دولیة تتعلق بالربط السككي أو النقل البري أو ما یتعلق بالوضع البحري، ھناك جدل محتدم حول جدوى ربط العراق
باتفاقیات في الربط السككي وبتقدیري ھو نفس المبدأ موجود في النقل البري، ھذا الموضوع یفرض تساؤلات مدى تأثیر الانضمام الى ھذه

الاتفاقیة على الموانئ العراقیة وخصوصاً مستقبلاً بناء الفاو ھذه الاتفاقیة ھل تتضمن الاعفاء من الرسوم الجمركیة أو الرسوم الخاصة بالطرق،
مقترحي ھو أنَ لجنة العلاقات تتبنى ورشة متخصصة یحضرھا ناس مختصین اقتصادیین من الوزارات المعنیة تناقش جدول انضمام لھذه

.الاتفاقیة

-:النائبة لیلى فلیح حسن التمیمي –

الحقیقة نثني على التقریر المقدم من قبل لجنة العلاقات الخارجیة، ولكن لجنة الخدمات والإعمار النیابیة ھي لجنة المفروض تكون ساندة مع لجنة
العلاقات الخارجیة ومختصة بھذا القانون كما تعلم حضرتك الیوم مثل ھذه الاتفاقیات من الممكن أن تؤثر على القوانین والتشریعات المستقبلیة
لھا علاقة وارتباط مباشر مع الوزارات المعنیة مثل وزارة النقل وغیرھا، لذلك كان المفروض حضور لجنة الإعمار والخدمات النیابیة للنقاش

مع لجنة العلاقات الخارجیة قبل طرحھا في جدول الأعمال، لكن للأسف الشدید لجنتنا مغیبة بشكل كامل ویوجد عندنا ملاحظات فیما یتعلق
.بالاتفاقیة، لذلك نتمنى الیوم من لجنة العلاقات الخارجیة إشراك اللجنة الساندة الثانیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أنتم ألم تشاركوا؟

-:النائبة لیلى فلیح حسن التمیمي –

.لم نشارك نھائیاً بالنقاش معھم، نھائیاً وتفاجأنا بوجودھا على جدول الأعمال الیوم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھذه مشكلة تقریباً كل مشاریع القوانین، اللجنة المختصة لم تفاتح اللجان الأخرى ذات العلاقة للاستفادة من خبراتھا والاطلاع على تقریرھا، یعني
لجنة العلاقات الخارجیة ألم تنسقوا مع لجنة الخدمات؟

-:النائب شیركو محمد صالح –

لأ أ ً
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بخصوص مداخلة السیدة النائبة، طبعاً لجنة العلاقات الخارجیة قبل أن نقوم بقراءة القوانین القراءة الأولى إلى حد رفع القوانین للتصویت، نرسل
كتاب رسمي إلى كل اللجان المشاركة مع لجنة العلاقات الخارجیة، یعني لجنة الخدمات لم یشاركوا ھذا لیس من جانبنا بصراحة نحن بلغناكم

.وأرسلنا كتاب بشكل رسمي

-:النائبة لیلى فلیح حسن التمیمي –

.نحن كأعضاء لجنة لم یتم إعلامنا بھذا الخصوص ولم نشارك معكم بالنقاش الأخیر فیما یخص الاتفاقیة حتى یطرح على جدول الأعمال

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

وصلكم الكتاب من لجنة العلاقات الخارجیة؟

-:النائبة لیلى فلیح حسن التمیمي –

.لم یصل أي شيء حول ھذا الكتاب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

متابعة ھذا الأمر، لجنة العلاقات الخارجیة، السید رئیس اللجنة، رجاءً تتم متابعة ھذا الموضوع، أنتم تقولون أرسلنا كتاب، وھم یقولون لم یأتنا
أي كتاب، یجب متابعة السكرتاریة للجنتین حتى تتم متابعة الموضوع وترون الأسباب التي تؤخر وصول الكتاب وعدم وصول الكتاب إلى الجھة

.المعنیة

المفروض مازال أسمھا موجود ولجنة ذات علاقة المفروض یكون التنسیق یكون معھ كامل ویعطون رأي بالتقریر، یعني یكون لھم دور في
.إعداد التقریر

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

ھذا القانون أو الإنضمام إلى ھذه الاتفاقیة أنا أعتبره شيء مھم جداً للعراق، اتفاقیة قدیمة تاریخھا 1975، یعني نحن ننظم إلى ھذه الاتفاقیة بعد
ما یقارب الـ (45) سنة، لكن ھو مھم، أھم ما في ھذه الاتفاقیة بأنھ یلُزم العراق بتسھیل أمور الترانزیت العبور، ھذه أھم نقطة، وھذه سوف توفر

فرص عمل كثیرة في الموانئ العراقیة وتنشیط عملیة النقل البري والبحري ایضاً في الموانئ العراقیة، أنا أتمنى أننا كلنا سمعنا مداخلة للسید
ومنشور وممكن الاطلاع على التفاصیل علیھا (TIR) الحمامي وھو وزیر النقل السابق الذي أكد على ھذا الموضوع وھذه الاتفاقیة التي تسمى
من خلال الكثیر من المواقع على الأنترنیت، لذلك ھي بالدرجة الأولى تنشط النقل البري وتنشط الملاحة وتنشط الموانئ وإیجاد فرص عمل لنا،
وأثني على كلام النائب محمد شیاع السوداني، نعم نحن بحاجة إلى عقد جلسة حواریة یشُرك بھ أصحاب الاختصاص بھذا المجال حتى ننقحھا

.بشكل أفضل ونعطي تقریر إلى مجلس النواب قبل التصویت على ھذا القانون

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

كلنا نفرح عندما یكون للعراق دور في المجتمع الدولي ویشارك في كل دول العالم في اتفاقیات التي تخدم مجتمع البلدین، لكن أنا الاحظ لجنة
العلاقات أتحفتنا خلال ھذه الجلسات لمدة أسبوعین بكم ھائل من الاتفاقیات، أنا أقول یا أخوان لأنھ نحن نعاني من عندھا في لجنة حقوق الإنسان،

الاتفاقیات، عندما یوقع علیھا العراق ویكون العراق بھا طرف حیث تكُبل الدولة العراقیة، سوف تكبل الحكومة العراقیة بالالتزامات لان كل
الاتفاقیات لا بد أن تكون مُلزمة من الناحیة الدولیة والناحیة المحلیة ولا بد أن یكون مقابلھا قوانین وطنیة توائم ھذه الاتفاقیات، وبالتالي تصبح

الدولة مُلزمة ببعض البنود الموجودة في الاتفاقیات وایضاً تكون علیھا بعض الالتزامات، السید الرئیس محتمل أن یكون علیھا بعض الالتزامات
سیاسیة ومن المحتمل تكون علیھا إلتزامات اقتصادیة، وبالتالي لابد من أن نتریث وعلى أقل تقدیر أن نأخذ وقت كافي جداً في التصدیق على
الاتفاقیات من قبل مجلس النواب، أرجوكم، لذلك في قانون (35) قانون الاتفاقیات طلب بعض المعاھدات والاتفاقیات بحضور الثلثین لمجلس
النواب وتصویت الثلثین والقسم الأكبر ھو تصویت الأغلبیة المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب، أرجوكم لا نقول التریث لكن التروي في

.الكم من الاتفاقیات التي نكُبل بھا الدولة العراقیة لأنھ سوف تكون التزامات أمام المجتمع الدولي لا بد من تنفیذھا

 

 

-:النائب شیركو محمد صالح –

بخصوص المداخلات ومشاركة السادة النواب، نحن كلجنة علاقات خارجیة، طبعاً نأخذ كل الملاحظات بنظر الاعتبار والقانون من القوانین
المھمة بالنسبة للعراق، قبل أن نرفع القانون للتصویت ندعو ونستضیف الخبراء من اللجان المعنیة والسادة النواب وندعو لجنة الخدمات مرة

.أخرى للمشاركة وأن شاء الله سوف نتفق معاً على رفع القانون للتصویت

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.قبل أن یرفع القانون إلى التصویت علیكم بالتنسیق مع لجنة الخدمات وتكون لھم بصمة على القانون في صیاغتھ النھائیة

-:النائبة اقبال عبد الحسین أبو جري –

شكراً للسیدة النائبة دكتورة وحدة الجمیلي على مداخلتھا بخصوص الاتفاقیات التي خلال أسبوعین لجنة العلاقات الخارجیة كانت التصویت علیھا
أو قراءتھا القراءة الثانیة أو قراءة أولى، اعتقد كل الاتفاقیات التي تم التصویت علیھا الأسبوع الماضي كانت اغلبھا منذ الدورة السابقة كانت

موجودة وقد أرُجعت إلى الحكومة واغلب ھذه الاتفاقیات تمت مداولتھا وجاءت من قبل الحكومة تمت مداولتھا مع الوزرات المختصة یعني لیس
فقط لجنة العلاقات الخارجیة كانت معنیة في قراءتھا ومناقشة الموضوع قد یكون كل الوزارات المعنیة في ھذه الاتفاقیة أعطت رأیھا وكانت

معظم الإجابات والمخاطبات الرسمیة مع رئاسة الوزراء، كانت كل الخطوات إیجابیة لعل ھذه الخطوات لجنة العلاقات الخارجیة ترفعھا للقراءة
.الأولى والثانیة ومن ثم التصویت علیھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون استیفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا لأغراض غیر الزراعیة.*
.((اللجنة المالیة، لجنة الزراعة والمیاه والاھوار

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

.یقرأ تقریر مشروع قانون استیفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا لأغراض غیر الزراعیة

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون استیفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا لأغراض غیر الزراعیة

-:النائبة إخلاص صباح خضر الدلیمي –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون استیفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا لأغراض غیر الزراعیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

اولاً: القانون أضفى الشرعیة على التصرفات غیر المستندة لتعاقد المتصرف مع الدولة، بمجرد أن فرض ضعف أجر المثل دون أن یشیر إلى
تنظیم علاقة الدولة المالكة مع المتصرف بأراضیھا ضمن عقد جدید یفترض التزامات على الطرف المتصرف ویحدد طبیعة انتفاع عن الأرض

ومدتھا، وان یذكر حق الدولة في استرجاع تلك الأراضي لصالحھا فیما لو وجدت موارد تعود بالنفع على الدولة أكثر من إبقاء المتصرف
.متسلطاً علیھا

ً ثانیاً: خفض القانون قیمة الأجور المستوفاة مقابل التصرف بالأراضي الأمیریة الممنوحة باللزمة أو المفوضة بالطابو إلى ثلاث أرباع واحیانا
إلى نصف أو حتى ثلث أجر المثل، حسب المساحة، فتقل نسبة الأجر مع نقصان مساحتھا، ولكن بالمحصلة الأجر ھو أقل من أجر المثل، سؤال،

لماذا تقلل أجرة ھذه الأراضي عن قیمة أجر المثل؟ ألیس في ذلك خسارة في الإیرادات العائدة للدولة؟

ثالثاً: عدَّ القانون الأراضي الموقوفة وقفاً غیر صحیح بحكم الأراضي المفوضة بالطابو یعني أجرتھا تكون نصف أو ثلث أجرة المثل، فلماذا
ایضاً ھذا التخفیض؟ مثلاً المحكومة لو كانت تعُد بحكم الممنوحة لزماً لوصلت أجرتھا إلى ثلاثة أرباع ومع ذلك ھو أقل من أجرة المثل، على

الأقل یعني أجرة المثل، لماذا تخفیض ھذه الأراضي التابعة للدولة تخفیض أجرتھا عن أجرة مثل الأراضي المجاورة المماثلة لھا، ھذا التفریط لا
.أجد لھ مبرراً الحقیقة

رابعاً: اللجنة المسؤولة عن الكشف عن تلك الأراضي وتقدیر أجرتھا علیھا الاسترشاد في تقدیر بدل الإیجار، الاسترشاد بأجر مثل الأراضي
المجاورة أو المماثلة على أن لا تقل إیجارات الأراضي عن تلك المماثلة، یكون الحد الأقل ھو أجرة المثل للأراضي المجاورة أو الأراضي

.المجاورة المماثلة لتلك الأراضي التابعة للدولة، ولا نجد مبرراً لتخفیضھا إلى النصف أو الثلث أو حتى الثلثین

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

الأراضي المملوكة للدولة قسم منھا أطُفئت أو صودرت أو إستھُلكت بدون وجھ حق، توجد بھا أراضي تابعة للمادة (140) وبھا أراضي قید
النزاعات الملكیة، الیوم ھذه الأراضي التي تعود ملكیتھا للدولة ھي بالأساس لیست للدولة كانت لمواطنین ایضاً، إستملكتھا أو تم إطفائھا للدولة،
لذلك الیوم تأتي الدولة وتأخذ أجور لھذه الأراضي، ایضاً ھذا بدون حق، نطلب من اللجنة أن یستثنى من ھذه الاستیفاءات الأراضي التي ھي قید

النزاعات الملكیة التي لم تعد لحد الآن إلى أصحابھا الأصلیین أو أنھا تنطبق علیھا تطبیقات المادة (140) بخصوص ھذه الأراضي، فقط
.استثناءھا من ھذه الفقرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس لجنة الزراعة واللجنة المالیة، جوابكم على التعلیقات
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-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

.ثبُتت ھذه التعلیقات السید الرئیس وان شاء الله تعُدل ھذه المواد التي طرحھا الإخوان بعد التأكد من الشرعیة القانونیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة. (لجنة الاتصالات والاعلام، لجنة الخدمات*
.(والاعمار

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة

-:النائبة شیماء علي حسین –

.تكُمل قراءة تقریر مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري

.یكُمل قراءة تقریر مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.تكُمل قراءة تقریر مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھل ھناك مداخلات؟ النائب عمار طعمة سوف نعطیھ درع المداخلات

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.لا والله السید الرئیس لیس درع، ھذا أقل الواجب ولعلھ مقصرین یجوز ومن المحتمل أن تفوتنا ملاحظة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.حیاك الله

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.الله یحییك

المادة الأولى (14)، إجازة الأتصالات ھي الموافقة الممنوحة عن أستثمار واستخدام البنى التحتیة القائمة من الشركات العامة لكل شخص
.بموجب عقد

.تعلیقي

إذا كان المعني بالاستثمار تطویر تلك البنى وتوسیعھا أو إضافة منشآت جدیدة إضافیة، فنشترط أن تبقى ملكیة القدیم والمستحدث منھا .1
.للدولة، ولا نسمح بشراكة في ملكیة تلك البنى التحتیة للقطاع الخاص أو غیره مع الدولة

المادة (1) الخامسة والثلاثین، توزع صلاحیات الإجازة بین الوزارة والھیأة، فالبنى التحتیة القائمة الإجازة محصورة فقط بالوزارة، .2
البنى التحتیة المستحدثة في الھیأة، لماذا لا توحد صلاحیة الإدارة والأشراف وجھة العائدیة للبنى التحتیة القائمة بواحدة أما الھیأة أو

الوزارة، فلماذا ھذا التوزیع؟
المادة (2) الحادي عشر من الأھداف، نقترح أن تكون بالصیغة الآتیة (ضمان الحقوق الأخلاقیة والأجتماعیة للمواطن فیما یتعلق .3

بالمعلومات التي یتم تناقلھا عبر قنوات الإتصال المختلفة المتداولة في قطاع الاتصالات والمعلوماتیة، ومنع نشر ونقل وتداول أي
.(معلومات أو محتوى یخُالف القیم الدینیة الأخلاقیة والوطنیة

المادة (5) ثانیاً، تلتزم الھیأة باتخاذ إجراءات تنافسیة شفافة، وفي متناول الجھات الرقابیة وإطلاع الرأي العام عند منح تراخیص التردد .4
.للمشغلین على أسس عادلة وبما یضمن تحقیق أعلى نسبة أیراد للدولة

المادة (9) أولاً، تقوم الھیأة بإصدار ترخیص التردد وفقاً لعقد ینُظم بین الھیأة والمرخص لھ، یكون نافذ نقُلل مدة النفاذ تكون (5) سنوات .5
.بدلاً من (15) سنة

لأ أ لأ لأ أ ُ ً
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المادة (9) ثانیاً، تحُدد أجور إجازة الأتصالات والتراخیص بنظام، نقترح ذكر نسبة العائد من الأجور أو الأرباح للدولة بما لا یقل عن .6
.(80%) من مجموع أرباح عمل تلك التراخیص لنسھم بزیادة الإرادات غیر النفطیة للموازنة العامة

نقترح إنشاء شركات عامة وطنیة تختص بعمل الأتصالات تدخل بالتنافس على إجازات التراخیص وعقودھا ولھا الأولویة بالتعاقد مع .7
.مماثلة النشاط والشروط الفنیة والمالیة

المادة (9) (و)، إتخاذ التدابیر الفنیة والرقابیة اللازمة لضمان عدم إساءة استخدامات خدمات الأتصالات المقدمة من المشغلین بما یخُالف .8
.احكام النظام العام والآداب والقیم الدینیة والوطنیة

المادة (10)، عددت مجموعة أمور محظورة نضیف لھا، منع إنشاء أو إرسال أو نقل أو تخزین أو معالجة أي معلومات تتضمن إثارة .9
.التطرف أو التحریض على النعرات الطائفیة والعنصریة، أو تتضمن انتھاك ومخالفة القیم الدینیة والوطنیة والأخلاقیة العامة

المادة (11) ثانیاً، یجوز للقطاع الخاص إنشاء بنى تحتیة جدیدة برخصة تصدر من الھیأة، نشترط على أن تعود ملكیتھا للدولة ویستوفي .10
.القطاع الخاص الأجور وتكلفة الإنشاء

المادة (12) ثانیاً، تعُدد مجموعة ألتزامات على مشغل الشبكة، نضُیف الیھا یلتزم بتقدیم جمیع المعلومات والوثائق والبیانات التي تطلبھا .11
.الجھات الأمنیة لمتابعة التھدیدات والمخاطر الأمنیة العامة وإقرار القاضي

المادة (15) ثالثاً، للجھة المختصة تمدید عقد الترخیص مدة لا تزید على (90) یوماً، ولیست (180) یوماً كما مذكور بالقانون، من .12
.تاریخ أنتھاء العقد أو الغاءه، لأن تقصیر المدة یجُنبنا خسارة عائدات تكون وفق العقد السابق غالباً أقل من أجور وعائدات العقود اللاحقة

المادة (39)، للوزیر المختص إیجار الأموال التالیة العائدة الى الوزارة أو شركاتھا الى شركات القطاع الخاص دون مزایدة علنیة، .13
أستغرب لماذا الأستثناء من شرط المزایدة العلنیة التي توفر فرص تنافس متكافئة وتوفر بیئة شفافة للإطلاع على العروض المتعددة التي

.یتم أختیار الأفضل منھا فنیاً ومالیاً لصالح الدولة وطبیعة الخدمات المقدمة

-:النائب عمر علي محمد ریكاني –

لما لھذا القانون من أھمیة بالغة، وحیث أن وزارة النقل والأتصالات في حكومة إقلیم كوردستان، یجب مشاركتھِ بفعالیة كبیرة في إعداد ھذا
القانون أو إبداء الملاحظات على مسودتھِ، وذلك لأسباب كثیرة لا تخفى عنكم، اھمھا طبیعة ھذا القانون وارتباطھ بقطاع الاتصالات الذي یجب

أن یكون متكاملاً ما بین الحكومة الأتحادیة وحكومة الإقلیم من حیث السیاسة العامة والتنفیذ، لذا أطلب تكلیف لجنة الخدمات والأتصالات واللجنة
.القانونیة باستضافة ممثلین عن وزارة أقلیم كوردستان

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

أطلب من رئاسة لجنة الأتصالات والمعلومات وأیضاً لجنة الخدمات، ھناك توجھ من أغلب دول العالم في تشریع فقرات في قانون المعلومات
والأتصالات، تأتي فیھ تمكین من ذوي الإعاقة من خلال وجود برامج تساعدھم على النفاذ واستخدام مثل ھذه البرامج، أي تكون ھناك خواص
منوعة تساعدھم مثل المكفوفین وھناك تصانیف بالنسبة للمعاییر الموجودة لتصنیف من ذوي الإعاقة، صراحةً أتمنى أن تكون ھناك مثل ھذه

البرامج، لا سیما إذا بدأ ھذا القانون من غیر أن ترُكز ھیأة الأتصالات والمعلومات ووزارة الأتصالات على مثل ھذه المواقع، بعدھا إذا تم تفعیل
مثل ھذه البرامج نحتاج الى مبالغ، فمنذُ البدایة أتمنى أن تكون ھناك إشارة لمثل ھذه المواقع، لأن ھناك لدینا فئة كبیرة من أولادنا من ذوي

الإعاقة مثل المكفوفین، كیف یتم إملاء الأستمارة؟ فجمیع الدول الجوار تقریباً وحتى في الوطن العربي قد عملوا مثل ھذه الفقرات، انا أنطلق من
.ذوي الإعاقة حملوني أمانة بأن تكون ھناك تشریع فقرات تتناول ھذا الموضوع بالتحدید، وبالتحدید الى لجنة الأتصالات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید النائب (عمر ریكاني) حضرتك في لجنة الخدمات والإعمار، قدمت ھذا المقترح إشراك إقلیم كوردستان في لجنتك

-:النائب عمر علي محمد ریكاني –

ً .سوف أقدمھُ رسمیا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لأنھ أنتم مشتركین مع لجنة الأتصالات، قدم ھذا الاقتراح مكتوباً ویتم دراستھُ في لجنة الاتصالات ولجنة الخدمات والإعمار

 

 

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

فقط للتصحیح، أستاذ (عمر) ھو نائب في لجنة الأتصالات والإعلام، اما ملاحظات الإخوان وخصوصاً ملاحظات الدكتور (عمار)، فھي جمیعھا
ملاحظات قیمة وسوف تثُبت وتدُقق وسوف نعمل بھا، وھناك عدة ورشات عمل وسوف أیضاً تقوم لجنة الأتصالات والإعلام بمفاتحة جمیع

اللجان وكذلك الإخوان أعضاء مجلس النواب من أجل أخذ ھذه الملاحظات، لأن ھذا القانون ھو قانون مھم جداً ونتمنى أن تكون ھناك مشاركة
فعلیة، لأن ھناك أعتقد ھذه ثالث دورة یتم تأجیل ھذا القانون، فلذلك نقول أنھا سوف تؤخذ بنظر الأعتبار وھناك ورش وھناك فنیین وھناك

خبراء أیضاً تم الاجتماع معھم وجمیعھا سوف تثُبت بما یتفق مع القانون الدستور بالإضافة الى طرح الأستاذ (عمر) أیضاً، لا بأس أن یكون
.ھناك لقاءات ومناقشات في ھذا الجانب
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-:النائب ستار جبار عباس الجابري –

أنا أستثمر وجود الإخوة الأعضاء لأن الموضوع جداً مھم یحتاج الى تحرك نیابي وأیضاً تحرك من رئاسة المجلس، الجلسة السابقة طرحت
مداخلة على السید رئیس المجلس الأستاذ (محمد الحلبوسي) نقل مركز تخصصي لأمراض السرطان من محافظة ذي قار الى محافظة أخرى،
وھنا لا توجد مشكلة، طلب الملفات والیوم قدمت لھُ الملفات الى السید رئیس المجلس، لغایة ھذه اللحظة إذا تم توفیر مركز تخصصي للأسنان

في أي محافظة كذلك لا یوجد لدینا اعتراض، لكن المشكلة أین؟ الیوم أتاني التقریر الكامل منذُ 2010 لغایة عام 2016 عدد المصابین بمرض
السرطان في محافظة ذي قار (7587) مصاب من عام 2010 لغایة عام 2016، من عام 2016 لغایة عام 2019 عدد المصابین (4300)

مصاب، ھذا رقم مخیف یا سیادة الرئیس یحتاج الى تحرك نیابي، ھؤلاء الـ (4000) الذي یراجعون حالیاً و(300) مصاب لا یتوفر لھم
العلاج، الیوم شركة نفط ذي قار تصدقت من موازنتھا التشغیلیة بـ (45) ملیون دینار لتوفیر العلاج، الیوم شركة ذي قار وفرت العلاج بعد شھر

أو أقل من الشھر من أین سوف نأتي بالعلاج؟ ولیس لدینا مركز تخصصي لمعالجة الأورام السرطانیة في ھذه المحافظة، نحتاج الى تحرك
.نیابي

.تشكیل لجان تزور المحافظة لمعرفة أسباب ھذا المرض .1
الضغط على وزارة الصحة لمناقلة الاموال لتوفیر العلاج، وأیضاً تخصیص أموال لبناء مركز تخصصي للأورام السرطانیة في ھذه .2

المحافظة، یوجد تحرك للحكومة المحلیة ومشكورة وھذا واجبھا ولكن لا یرتقي الى مستوى الطموح، الموقف یحتاج الى تحرك نیابي من
.مجلس النواب ومن رئاسة المجلس للضغط على الوزارات المعنیة وخصوصاً وزارة الصحة، توفیر أموال لأن الأرقام مخیفة

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

جدول الأعمال سابعاً وثامناً، القراءة الأولى لمقترح قانون حمایة التنوع ومنع التمییز، مقترح قانون مناھضة التعذیب، الغرض من ھذا القانون
یستھدف المقترح التنوع العراقي كبلد متعدد القومیات والأدیان والمذاھب والثقافات ومن أجل الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، فأنا

أعتبر أن ھذین القانونین من صمیم عمل لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة، حقیقة نحنُ خارج ھذه المناقشة ولم یضعوا لجنة الأوقاف كلجنة أصیلة
.في مناقشة ھذین القانونین، أتمنى على الرئاسة أن تضُیف لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

تطلبون إضافتكم الى مناقشات اللجان؟

 

-:النائب حسین علي محمد الیساري –

.نعم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إضافة لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة الى مشاریع القوانین التي ذكرھا السید النائب

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –

أنا أثني على كلام النائب (ستار الجابري) على موضوع السرطان، طبعاً بالدرجة الأولى عدم توفر الكاما كامرة والمعجلات الخطیة أدى الى أن
أغلب مرضانا المصابین بالسرطان یذھبون الى الدول المجاورة الى الھند وایران وتركیا والأردن، وعلى حسابھم الخاص لعدم توفر ھذه

الأجھزة المھمة، لغرض أعطائھم أمل وبصیص في الحیاة، من جانب أخر أیضاً عدم توفر العلاج الإشعاعي وخاصةً لمرضى سرطان الغدة
الدرقیة، لا یتوفر الآن حتى في مستشفى الأمل الذي ھو متخصص للأمراض السرطانیة، نطُالب وزارة الصحة ومحافظة بغداد بتوسعة مستشفى

الأمل للأورام السرطانیة، ونطالب دائرة كیمادیا بتوفیر ھذه العلاجات بالسرعة الممكنة، ونطالب وزارة العلوم والتكنلوجیا بإكمال مشروع
الخزانات الذي مضى علیھ (3) سنوات ولم یكتمل، لأنھُ المرضى عندما یأخذون الجرعة یبقون في المستشفى لمدة (3) أیام لغرض التخلص من

الجرعة الإشعاعیة وللأسف الخزانات في ساحة الأندلس ھي معرضة بشكل خاطئ ولغایة الآن منذُ (3) سنوات لمرضى ینتظرون الحصول
على ھذه الجرعات المھمة، لذلك نطُالب أن تكون ھناك في موازنة 2020 الأھتمام بھذا الموضوع وتوفیر المعجلات الخطیة والكاما كامرة في

.مراكز السرطان في عموم العراق

-:النائب عبد عون علاوي طاھر –

أثُني على كلام السید الجابري والسید الحسناوي، أن مرض السرطان حقیقة حالة خطرة في العراق جداً ومھملة من جمیع الجھات المعنیة بما
فیھا وزارة الصحة وأقولھا بمرارة بما فیھا وزارة الصحة، أكثر من (24000) حالة سُجلت في البصرة، في الناصریة أكثر من (7000)، في

النجف أكثر من (1200)، وكذلك آلاف الحالات في بغداد، بابل، صلاح الدین، واسط، محافظات أقلیم كوردستان، آلاف المرضى یموتون، وإذا
أستطعنا أن نعمل نسبة وتناسب بین ما خسرناه بحربنا مع داعش مع امراض السرطان أعتقد قد تكون النسبة مقاربة، الحلول لا تكون ترقیعیة،

یجب على الجمیع وأخاطب رئاسة البرلمان بدعوة اللجان المعنیة والھیئات المعنیة، أقصد اللجان البرلمانیة، والجھات المعنیة بتشكیل ھیأة خاصة
للسرطان، لا نرُید حلول ترقیعیة، الیوم علاج موجود أو جھاز غیر موجود من الممكن جلبھُ، كلا تشُكل ھیأة خاصة، لأن معدل مرضى

السرطان في جمیع محافظاتنا في تصاعد، الحالات التي سُجلت وبصفتي كطبیب، الحالات التي سُجلت في 2019 أكثر من 2018، بدایة

أ لأ ً أ
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الحالات سُجلت في البصرة وبغداد قبل سنوات والناصریة لم یحدث بھا شيء، الآن أصبح لدینا (7000) حالة، إذاً الأسباب موجودة، فأطالب
.من خلال حضرتكم بدعوة اللجان المعنیة والھیئات المعنیة تشكیل ھیأة خاصة للسرطان تقوم بمتابعة كل ما یحتاجھُ مرضى السرطان

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً. ترُفع الجلسة الى یوم غد الثلاثاء 24/9 الساعة الواحدة بعد الظھر

.رُفعت الجلسة الساعة (6:08) مساءً


